المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان                                                                                             من أجل اطلاق الحريات النقابية
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المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

من أجل إطلاق الحريات النقابية

الحق في التنظيم لكل العاملين

مشروع

" نحو بناء نقابات فعالة وتقوية قدرات المهنيين "
المرحلة الثانية 
الدليل التدريبي

الدورة الرابعة لبناء قدرات أعضاء النقابات المستقلة

المرحلة الثانية
البحيرة ـ مدينة دمنهور 
23 ـ 34 يناير  2015
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

مؤسسة غير حكومية تهدف إلى دعم مفهوم المجتمع المدني في  المجالين المصري والعربي ورصد الانتهاكات الموجهة إلى منظماته وتقديم المساعدة القانونية والتدريبية إلى مؤسسات المجتمع المدني ومن أبرزها الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات العمالية والطلابية والتجارية ونشر الوعي القانوني والحقوقي بكافة الوسائل المرئية والسمعية والبصرية. 

أهداف المؤسسة : 

· دعم مفهوم المجتمع المدني في المجتمعين المصري والعربي .

· رصد ومتابعة الانتهاكات التي تتم في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني المصري العربي . 

· تقديم الدعم الفني والقانوني والحقوقي والتدريبي إلى العاملين في مؤسسات المجتمع المدني من خلال محاميي المؤسسة . 

· العمل على تغيير القوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني العربي و المصري بحيث تعكس علاقة ديمقراطية بين تلك المنظمات والسلطة التنفيذية 

· إنشاء مكتبة متخصصة في مجال دراسات المجتمع المدني . 
وسائل العمل : 

· تنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش للتداول حول شئون مؤسسات المجتمع المدني. 

· تقديم الدعم والمساعدة لمؤسسات المجتمع المدني نقابات وجمعيات ومؤسسات أهلية .. الخ . 

· إصدار التقارير الدورية وغير الدورية التي ترصد الانتهاكات الموجهة من السلطات المصرية والعربية تجاه منظمات المجتمع المدني .

· تقديم المساعدة القانونية والتدريبية إلى مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيه . 

· القيام بحملات إعلامية ونشر الدراسات بهدف ترسيخ مفهوم المجتمع المدني لدى الرأي العام والمواطن المصري والعربي . 

· التعاون مع المنظمات غير الحكومية بهدف تعزيز مفهوم المجتمع المدني . 
·  تشجيع صانعي القرار على تبني علاقة صحية وديمقراطية بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني
للتواصل : 

العنوان : 18 شارع هدى شعراوي - وسط البلد- بالقرب من ميدان طلعت حرب -القاهرة - الهاتف : 23937575 

محمول : 01222988544 
البريد الاليكتروني : afcshr2011@gmail.com
صفحة المؤسسة على الفيس بوك : المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 
بناء قدرات النقابات المستقلة

وأهمية الاعتراف بالحق في التنظيم

تعد هذه الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسة في سياق المشروع الذي تنفذه بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية حول نحو بناء نقابات مهنية فعالة وتقوية قدرات المهنيين ، ولقد بدأت بتنظيم مؤتمرا بحثيا في شهر مارس  2014 حول دور النقابات المهنية بين تحديات العمل المهني وحرية التنظيم ، وشارك في المؤتمر نشطاء عن نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين و المهن الرياضية المعلمين ومصممي الفنون التطبيقية. 

وشارك في المؤتمر عددا من القيادات النقابية والخبراء ونشطاء حقوق الإنسان وتناول المؤتمر عدد من المحاور أهمها : 

ـ الوضع النقابي في مصر والقيود المفروضة على إنشاء النقابات المهنية .
ـ التحديات التي تواجه عمل النقابات المهنية 

ـ تقييم لتجربة النقابات المستقلة في مصر. 

ـ ثورة 25 يناير وآثارها على وضع النقابات المهنية 

ـ سلبيات وايجابيات التعددية النقابية 

ـ تجارب عربية في التنظيم النقابي ومنها التجربتين اللبنانية والسودانية . 
 كما نظمت مائدة مستديرة لطرح استراتجيات تفعيل العمل النقابي في شهر يونيو الماضي أكدت على ضرورة مساعدة وتفعيل دور النقابات المستقلة . 

كما سبق أن نظمت المؤسسة عدد دورات لبناء قدرات أعضاء النقابات المستقلة بالقاهرة وطنطا والاسماعيلية في شهري سبتمبر وأكتوبر 2014 ، ودورات في المرحلة الثانية من المشروع لنقابات بني سويف والشرقية والدقهلية ،  وحضر فيها عدد كبير من ممثلي وقيادات النقابات المستقلة. 

وتعد النقابات بنوعيها ( المهنية والعمالية ) أحد منظمات المجتمع المدنى وتلك النقابات تتمتع بطابع خاص داخل المجتمع المدني وخاصة في ظل اعتماد أعضائها وأصحاب المهنة او الحرفة الواحدة عليها بشكل كبير من ناحية وكذلك القيود التى تفرضها عليها الدولة من ناحية أخرى.
وتتميز النقابات عن باقي التنظيمات بعدة خصائص منها : 

ـ أنها تجمعات منظمة لها إطار مؤسسي ويحكمها قانون وهو ما يجعلها تختلف عن تجمعات الأفراد غير المنظمة ( مثل العلاقة بين خريجي الدفعة الواحدة ). 
ـ أنها تجمعات تستند إلى مفهوم متقارب يربط بين أعضائها وبالتالي فإن إدراك الأعضاء لوجود مصالح مشتركة بينهم يدفع إلى التضامن . 
ـ إن هذه المصالح المشتركة قد تكون منصرفة إلى المهنة وحمايتها وتطويرها وقد تتوجه نحو مطالب الأعضاء المادية أو الاجتماعية. 
ـ إن العضوية في النقابات قد تكون اختيارية بمعنى أن كل فرد ينضم إلى النقابة و يكون ذلك بمحض إرادته كما هو الحال في النقابات العمالية وفقا للقانون المصري ، وقد تكون العضوية إجبارية بمعنى أن القانون لا يسمح لأعضاء بعض المهن بالعمل في هذه المهنة إلا إذا كانوا منضمين إلى نقابتها كما هو الحال في النقابات المهنية وفقا للتشريع المصري . 
وكانت المؤسسة في ختام المشروع الذي دعمته الوقفية الوطنية للديمقراطية حول " دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي " عام 2009 قد وضعت عدد من التوصيات الختامية وأكدت هذه التوصيات على بعض النقاط التي لها علاقة بحق التنظيم للنقابيين وهي : 

ـ إقرار حق النقابيين في التنظيم بإنشاء نقاباتهم الحرة المستقلة وخاصة المهنيين الذين ما زالوا يبحثون عن تكوين شكل نقابي لهم (الإعلاميين ـ المترجمين ـ الأثريين ـ الكيمائيين ـ أعضاء نوادي هيئات التدريس... ) 

ـ العمل على تمثيل الفئات المهمشة داخل النقابات المهنية ( المرأة ـ الشباب ) ووضع نصوص قانونية تكفل تمثيل هذه الفئات بشكل متوازن. 

ـ وضع لوائح أجور عادلة وعلاقات عمل عادلة للمهنيين ايا كانت جهات عملهم(الصحفيين ـ الأطباء) 

ـ إعطاء صلاحيات أوسع للنقابات الفرعية بما يؤدي إلى تعزيز دورها المهني والسياسي. 
ويفتقد الراغبين في بناء نقابات مهنية جديدة الخبرة النقابية اللازمة لما يجب أن يكون عليه هذه النقابات ، وكيفية صياغة مشروعات لوائح خاصة بنقابتهم . 

وبذلك بصبح هناك حاجة على الصعيد المهني والعمالي للاعتراف بحق النقابيين في إنشاء نقابات مستقلة وهو ما يبلور حق الدفاع عن مصالحهم ومصالح مهنتهم . 

وهناك الالاف من العاملين راغبين في تأسيس نقابات جديدة ، بسبب أن النقابات الحالية لا تؤدي هذا الغرض وان عضويتها لا تشملهم . وهناك راغبون في انشاء نقابات موازية ايمانا بحق الحرية النقابية ، ولأيمانهم أن نقاباتهم لا تؤدي الغرض النقابي. ونرى ضرورة الاعتراف بحق التنظيم النقابي للعمال و المهنيين  دون الحاجة إلى صدور قانون من المجلس التشريعي ، وهو ما يجب أن يقر في ظل الحاجة لتغيرات ديمقراطية في العصر الجديد. خاصة بعد ثورتي 245 يناير و30 يونيو . 

وكان هناك اختراق على مستوى انشاء النقابات العمالية أثناء وزارة الدكتور احمد البرعي وتوليه لوزارة القوى العاملة وتبنيه لمشروع قانون جديد للنقابات العمالية يؤكد على الحرية النقابية ، بما يدعم حق العمال في إنشاء نقاباتهم حتى لو تعددت في نفس المجال. ووافق بالفعل على إنشاء عدد من النقابات العمالية المستقلة .  

وقام وزير القوى العاملة السابق و النقابي كمال أبو عيطة بوضع الشكل النهائي للمشروع في الوزارة الحالية ولا يزال ينتظر الموافقة. 

ونأمل أن يحل هذا المشروع إشكالية إنشاء النقابات ودعم مفهوم الحرية النقابية كما أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. 

شريف هلالي

المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة

معدو الدليل التدريبي 

أ / صابر بركات                : محام نقابي عمالي،استشاري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أ / منى على الدين           : استشارية في مجال التنمية و النوع الاجتماعي 

أ / عبد الناصر قنديل       : باحث ومحلل برامج ونظم سياسية رئيس مجلس أمناء المجموعة المصرية المدنية 
أ / وائل أبو بكر               : رئيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية 
فريق المدربين المشاركين في الدورات التدريبية
أ / أحمد محسن          : محام واستشاري تدريب 

أ / صابر بركات          : محام، نقابي عمالي،استشاري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أ / صلاح الأنصاري       : استشاري تدريب في المجال النقابي 
أ / عبد الناصر قنديل   : باحث ومحلل برامج ونظم سياسية رئيس مجلس أمناء المجموعة المصرية المدنية 

أ / منى على الدين       : استشارية في مجال التنمية و النوع الاجتماعي 

أ / مودي مجدي          : رئيس الاتحاد الأقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية ونائب رئيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية 

أ / وائل أبو بكر            : رئيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية 
فريق العمل المشرف على التدريب بالمؤسسة العربية  
ـ إبراهيم زيفر            : المدير الإداري بالمؤسسة 
ـ مروى البرعي           : مدير وحدة الدراسات والبحوث 
ـ شريف هلالي             : المحامي والمدير التنفيذي
مفاهيم حول النقابات المستقلة
ما هي النقابات ؟:
النقابات هي: تنظيمات جماعية اختيارية للعاملين بأجر، سواء في صناعة أو تجارة أو تبادل أو خدمة أو زراعة أو صيد أو أي عمل آخر، وسواء كان العمل دائما أو مؤقتا، منتظما أو غير منتظما.

وتكون النقابات أيضا لأصحاب العمل، والنقابات تصلح لكل من يعملون في مجال عمل واحد (صناعات أو خدمات أو تجارة أو مهنة أو حرفة)، عند صاحب عمل واحد أو أكثر من صاحب عمل، أو حتى لهؤلاء الذين يعملون لحساب أنفسهم.

وتقوم النقابات على الحرية وعدم التمييز، ولاتحتاج إذن من أحد، فهي تنطلق من إرادة أعضائها ووعيهم بمصالحهم المشتركة.

أدوار وأهداف النقابات

لابد لكل عضو في النقابة أن يعرف بل يؤمن ويصدق أهداف نقابته وأدوارها، فللمنظمات النقابية- مثل كل المنظمات- أهداف وأدوا منها:

أهم أهداف النقابات هي:
ـ الدفاع عن حقوق أعضائها،
ـ رعاية مصالح أعضائها، ورفع مستوى المجال أو المهنة التي ينتمون إليها.
ـ تحسين شروط وظروف عمل أعضائها،
ـ التعبير عن مصالح أعضائها المشتركة، وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والمجتمعية.
ـ تمثيل أعضائها أمام الآخرين، ولها في ذلك التقاضي والتفاوض والاتفاق باسمهم.
ـ تعزيز قيم التضامن والعدل والمساواة والديمقراطية.
وتكتسب النقابة بمجرد تأسيسها الشخصية الاعتبارية (القانونية)، التي تمكنها من ممارسة حقوق متعددة، منها:
ـ تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها،
ـ إجراء المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والتقاضي وإبرام العقود لصالح أعضائها،
ـ إنشاء وإدارة مؤسسات وجمعيات وصناديق- ثقافية وعلمية واجتماعية وتعاونية وصحية وائتمانية وترفيهية- لخدمة أعضائها وتحقيق أهدافها؛
ـ تشكيل الاتحادات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية، والانضمام إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وإعلاء شأنهم.
ـ العمل على تطوير التشريعات والنظم والسياسات، ذات الصلة بحقوق ومصالح أعضائها، مثل: التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والتشغيل والأجور وتوزيع الثروة والأراضي وغيرها.
ـ المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية الوطنية بمراعاة حقوق أعضائها. 

وتقوم إدارة النقابات على أسس وقواعد الديمقراطية والحريات النقابية، ولا تخضع في كل أعمالها إلا لإرادة أعضائها.

ويُحظر التمييز في الحقوق النقابية لأية أسباب، حيث لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لأي نقابة، شرطا لعضويتها به أي تمييز بين الأعضاء بسبب اختلاف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي، أو الوضع الاجتماعي، أو الرأي السياسي أو لأي سبب آخر.
ما هي الحرية النقابية :
تُشكل الحُريّة النقابيّة جزءً أصيلاً من الحقوق والحريات العامة، كما يُشكل مفهومها مبدءاً أساسياً يعني ممارسة العُمّال وأصحاب الأعمّال، بحُريّة، وبدون أي تمييز، وبغير إِذن مُسبَّق، الحقّ في تكوين نقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها.

وتشمل الحُريّة النقابيّة كل الإجراءات والممارسات التي يقوم بها العُمّال وأصحاب الأعمّال ومُنظماتهم من أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. انطلاقا من حق العُمّال وأصحاب الأعمّال في تأسيس مُنظماتهم النقابية باختيارهم والانضمام إليها بحُريّة.

محتوى حرية تكوين النقابات:
نقابات العمال هي التنظيم الاجتماعي الذي يكونه العمال وينضمون إليه بهدف الدفاع عن مصالحهم وتحقيق مطالبهم وتحسين شروط وظروف عملهم، بحرية وبدون تمييز وبغير إذن مسبق. 
وتتضمن الحرية النقابية المعايير التالية:

(أ) ضمان الحرية النقابية دون أية تفرقة على الإطلاق.

(ب) حرية تكوين المنظمات دون إذن مسبق. 
(ج) حرية اختيار شكل النقابة وبنيانها وتركيبها. 
(د) حرية النقابات في تأدية وظائفها وأنشطتها بدون تدخل من أي جهة في شئونها.
ما هي صلاحيات النقابات؟
للنقابات واتحاداتها، الحق في: 

ـ وضع دساتيرها ولوائحها التنظيمية والمالية والإدارية، طبقا لإرادة أعضائها،
ـ انتخاب ممثليها بحُريّة كاملة،
ـ تنظيم إدارتها وأنشطتها،
ـ إعداد برامج عملها،
وتلتزم السلطات العامة باحترام الحريات النقابية، والامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد تلك الحقوق أو أن يعوق ممارستها.

النقابات المستقلة:

الأصل في النقابة - كل نقابة - أن تكون مستقلة. مستقلة عن الحكومة وعن كافة أجهزتها، وعن صاحب العمل ومن يمثلونه، وعن كافة التنظيمات السياسية والدينية.

وأن يكون ولاء النقابة لأعضائها وحدهم دون غيرهم. وأن تكون قراراتها وأعمالها لصالح أعضائها ونابعة من إرادتهم الحرة بغير تدخل من أية جهة.

ومن ثم فالنقابة غير المستقلة هي ليست بنقابة. فالنقابة التي تتبع شخص ما، أو جماعة ما، أو تخضع لإرادة الحكومة أو صاحب العمل، أو لأي جهة سياسية أو دينية هي نقابة فاقدة لاستقلالها، ومن ثم فاقدة لمعايير وشروط الحرية النقابية.

أما ما يحدث الآن من حرص بعض النقابات على إدراج كلمة "المستقلة" في اسمها، فهو تزيد ناتج عن رد فعل على تبعية النقابات القديمة للحكومة وأجهزتها لمرحلة طويلة، سواء من خلال تدخلات وزارة القوى العاملة أو تدخلات أجهزة وزارة الداخلية وغيرها، بل ومن تلك التبعية المفروضة بالقانون "قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976".

وهو الأمر الذي دفع أغلب النقابات الجديدة التي تأسست بعد الثورة على أساس معايير الحرية النقابية الواردة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948، ورقم (98) لسنة 1949، وإعلان مبادئ الحرية النقابية الذي صدر عن الحكومة المصرية على شكل تعهد للأسرة الدولية باحترام الدولة المصرية لتعهداتها في المواثيق الدولية ومعايير الحرية النقابية. وأنها بناء على ذلك لن تتدخل في النقابات أو أعمالها، إلى تسمية نفسها بالنقابات المستقلة.

وسيظل الأهم – دائما - هو الحرص على الاستقلال الفعلي والتام لأي نقابة، الاستقلال عن الحكومات وأصحاب الأعمال والأحزاب والجماعات السياسية والدينية، حتى تستحق أن تكون نقابات تمثل أعضائها وتعبر عنهم بشرف وأمانة. فالنقابة غير المستقلة ليست بنقابة من الأساس.

ويؤدي مبدأ حرية الاختيار والاستقلالية النقابية لفتح الطريق أمام النقابات للوحدة الاختيارية أو التعددية. 

التعددية النقابية والوحدة الاختيارية:

الأصل في تأسيس والانضمام للنقابات هو مبدأ حُريّة الاختيار، أي حق أعضاء النقابات في اختيار شكل مٌنظماتهم (هياكلها وبُنيانها) وتحديد لوائحها وسياستها وبرامج عملها واختيار قياداتها بغير تدخُل، وذلك من لحظة تأسيس النقابة وطوال فترة وجودها وفي كل أعمالها.

فللعمال ولأصحاب العمل حق اختيار المنظمة النقابية التي يريدون الانضمام إليها، بل ويكون حق الانضمام لأكثر من نقابة، وأيضا حق الانسحاب من أيا منها بكل حرية.

كما يُوجب مبدأ حُريَة الاختيار حق النقابات في إقامة اتحادات واتحادات عامة فيما بينها بحُريّة، ويعني ذلك بالتأكيد، حق من يمتهنون مهنة أو يشتركون في عمل أن يؤسسون نقابة واحدة أو أكثر من نقابة في ذات الوقت، وأن يختاروا بأنفسهم الانضمام لنقابة ما أو لغيرها، أو لأكثر من نقابة والانسحاب منها وقتما يشاءون، وأن يكون كل ذلك بحريتهم ولا يخضع إلا لمشيئتهم طبقا لمصالحهم وكما يُحددونها هم بأنفسهم.

وإن يظل دائما هناك حقيقة: "أن قوة النقابات تكمن في مبدأ وحدة الحرّكة":

فوحدة الحركة هو أول مبادئ العمّل النقابي، وقوة العمًل النقابي يُستمد من وحدة من يقومون به ويشتركون في أنشطته سواء كانوا عمّال أو مِهنيين أو حِرفيين، أو حتى أصحاب عمّل.

وإن إعلاء قيمة التضامُن بين أعضاء النقابات هو مصدر قوتهم وتأثيرهم الاجتماعي بل والاقتصادي. فبقدر نجاح أعضاء نقابة ما- في عمّل أو مِهنة- في توحيد صفوفهم وإعلاء قيمة التضامن بينهم، بقدر ما يحصُلون على حقوقهم ويحٌققون مطالبهم ويُعلون من شأن جماعتهم ومهنتهم. ويعني هذا أن قوة أية مٌنظمة نقابيّة من قوة أعضائها، وأن نفوذها مرهون بمدى انخراط أعضائها في أنشطتها والتحمس لمواقفها، وكلما كانت عضوية المنظمة أكبر كلما زاد نفوذها وتأثيرها. 

ويحُول مبدأ حُريّة الاختيار دون تعامل الحُكومات مع نقابات دون غيرها، بالسلب أو الإيجاب (بالمنح أو المنع)، بغرض التأثير على الأعضاء أو على من ينتمون لعمّل أو مهنة في اختيار المٌنظمة التي يرغبون الانضمام إليها بُحريّة.

ومن ثم، لا يوجد ما يمنع، من الناحية الواقعية، ومع إمكانية تعدد المنظمات النقابية من الناحية القانونية أن تتجه إرادة العمال إلى توحيد جهودهم داخل منظمة نقابية واحدة، فقد يجد العمال أن من الأفضل لهم وجود منظمة نقابية واحدة- كبيرة وقوية- تمثل المهنة أو الصناعة أو الحرفة، لتكون لهذه النقابة القوة والفعالية والثقل بما يجعلها قادرة على تمثيل أعضائها على كل المستويات أمام الحكومة وأمام أصحاب الأعمال.

على ألا تفرض الوحدة بقانون أو بإرادة من خارج النقابات ومصالح أعضائها، وإلا كانت وحدة جبرية تعسفية تصل إلى حد الاحتكارية، أو احتكار العمل النقابي لصالح جماعة محدودة مرتبطة بالحكومات أو بالأنظمة السياسية الحاكمة وتهدف للسيطرة على العمال لا إلى تمثيلهم ةتحقيق مصالحهم وتجسيد إرادتهم.
النقابات المهنية والنقابات العمالية في مصر
الأصل أن النقابات، وكما ذكرنا من قبل، هي مُنظمات جماعية اختيارية، يُؤسسها عدد من الأفراد بغير تمييز، بحرية وبدون إذن مسبق، للدفاع عن مصالحهم المشتركة ولتحسين شُروط وظًروف عملهم.

ومن ثم فلا فرق في ذلك بين من يعمّلون في مهنة أو حرفة، صناعة أو زراعة أو خدمات، عمّل دائم أو مؤقت، منتظم أو غير منتظم، كما أن النقابات حق لأصحاب العمّل الذين يُشغِلون لديهم عامّلين بأجر كما هي حق للعاملين. أي أن النقابات حق لكل من يعمّل في أي مجال عمّل (صناعة أو مهنة أو حرفة)، عند صاحب عمّل واحد أو أكثر من صاحب عمّل، أو لحساب نفسه، أو يستأجر غيره للعمّل تحت إشرافه وإدارته.

إلا أن المُشرع الوطني فرق بين العمًال والمهنيين عند الانتماء للنقابات، بداية من مُصادرة حق الجميع في تأسيس نقابات، نهاية بالتدخُل التشريعي في تفاصيل كل صغيرة وكبيرة في العمّل النقابي.

ويحكُم نقابات العمّال، القانون رقم (35) لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديلاته. أما النقابات المهنية فتُحكم كل نقابة بقانون خاص بها، ويحكُمها جميعا، قانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتعديلاته.
الطبيعة القانونية للنقابات المهنية والعمالية :
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة.

مما يُدخلها في صميم اختصاص الدولة بوصفها القائمة بتنظيم المصالح والمرافق العامة، وإن رأت الدّولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المِهن أنفُسهم باعتبارهم الأقدر عليه، فقد خولتهم في ذلك نصيبا من سُلطاتها العامة يستعينون بها على تأدية رسالتهم، مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام. وإن كان ذلك لا يُغير من التكييف القانوني لتنظيم هذه المِهن بوصفها مرافق عامة. لذلك فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار النقابات المِهنيّة من أشخاص القانون العام.

بينما نقابات العمًال، ظلت على الأصل في قواعد الحُريّة النقابيّة، من أشخاص القانون الخاص التي تقوم على إرادة أعضائها وبموجب لوائح يضعونها بأنفسهم.

الفرق بين نقابات العُمّال والنقابات المِهنيّة

	نقابات العُمّال
	النقابات المهِنيّة

	يؤسس العمال نقاباتهم ويضعون لوائحها
	تؤسس الدولة النقابات المهنية بقانون

	العضوية فيها اختيارية
	يحدد القانون إجراءات القيد فيها، وعضويتها

	لا يشترط عضويتها لممارسة العمل
	لا يمكن ممارسة المهنة دون القيد في النقابة

	تٍقدم لأعضائها الرعاية والخدمات والتدريب
	تٌقدم لأعضائها الرعاية والخدمات والتدريب

	تعتمد على اشتراكات أعضائها والتبرعات
	تعتمد على الاشتراكات ورسوم ودمغات أخرى

	تُحاسب أعضائها على التزامهم بلوائحها
	تُحاسب أعضائها عن أدائهم المهني ولوائحها

	من شخصيات القانون الخاص
	من شخصيات القانون العام


وفي تقديرنا أن هذه التفرقة تحكُمية، وتخرج بالنقابات المهنية عن كونها نقابات، وتخرجها من معايير الحرية النقابية، لأنها تفقد النقابة شروطها الأساسية، عدم التمييز والديمقراطية والاستقلالية وتمثيل أعضائها.

إلى ماذا نستند في حقوق الحرية النقابية؟
معايير الحرية النقابية في المواثيق الدولية

الحرية النقابية أحد أهم حقوق الإنسان التي اهتمت المواثيق الدولية أن تحدد معاييرها، سواء في المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان (الشرعية الدولية) أو من خلال الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وعلى النحو التالي:

أولا : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يمثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وثيقة حقوق الإنسان التي تحدد رأي الأمم المتحدة في حقوق الإنسان التي يجب توفيرها واحترامها وحمايتها لكل الناس. ويكون الإعلان مع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

ويُعد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بمثابة القانون العرفي الدولي، وحجر الأساس لجميع المعاهدات الملزمة قانونا في مجال حقوق الإنسان، كما أنه يشكل الخلفية الأساسية لكثير من المواثيق الدولية التي جاءت بعد ذلك لتفصل الحقوق التي وردت إجمالا في الإعلان. وقد كان لإعلانه أثرا كبيرا على دساتير الدول المختلفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقد أُعد "الإعلان" من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأصدرته الجمعية العامة في سنة 1948، ويتألف من ديباجة وثلاثين مادة، وقد حدد في مواده حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل الناس دون تمييز.

فتحدثت المادة الأولى منه عن مبادئه الأساسية والفلسفة التي يقوم عليها، وأكدت على "الحق في الحياة وفي المساواة" باعتباره حقاً يولد مع الإنسان ولا يجوز التصرف فيه، وتابعت المادة الثانية الفكرة ومنعت التمييز فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق والحريات بين سائر البشر وفي مختلف البلدان والأقاليم.

وقد نصت المواد من (3) : (21) منه على الحقوق المدنية والسياسية للبشر، كما نصت المواد من (22) : (27) على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبشر، أما المواد الثلاثة الأخرى فجاءت كمواد ختامية وعمومية.

المادة (23)

لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

ثانيا : قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1947 

بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت عام 1947 (أي قبل إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) قراراً يتضمن الاعتراف بحق النقابات "الذي لا يمكن التنازل عنه" في الحُريّة، عندما حولت إليها مُنظمّة العمَّل الدولية قرارات مؤتمر العمل الدولي عن اتفاقية الحُريّة النقابية.

وجاء في هذا القرار:

"الجمعية العامة:

ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية، الذي لا يمكن التنازل عنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى، هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية.

وتعلن أنها تؤيد المبادئ التي أعلنها مؤتمر العمل الدولي بالنسبة لحقوق النقابات وكذلك المبادئ التي سبق الاعتراف بأهميتها للعمل والتي ذكرت في دستور منظمة العمل الدولية، وإعلان فيلادفيا".

ثالثا: العهدان الدوليان

جاء العهدان الدوليان لحقوق الإنسان لتحويل مبادئ حقوق الإنسان الواردة في "ميثاق الأمم المتحدة" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إلى أحكام ملزمة للدول. وقد جاء الأول عن الحقوق المدنية والسياسية، والثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعتمدا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والعشرين المنعقدة عام 1966، ودخلا حيز النفاذ اعتبارا من العام 1976.

ويتميزان معا بكونهما مشتملان على تعريف حقوق الإنسان وحرياته في كافة المجالات بتفصيل، واحتوائها على إجراءات تطبيقية تؤدي إلى إقرار مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وتضع أسس عالم يسوده الحرية والعدالة والسلام والرخاء.

ويستند العهدان إلى نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهما جاءا أكثر تفصيلاً وملزمين لأطرافهما.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

جاءت مواد "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" بحقوق كثيرة ومتنوعة للإنسان في مجالات مختلفة. 

حيث يرسي معيارا دوليا أدنى لسلوك الدول الأطراف فيه، ويكفل حقوق: تقرير المصير، الانتصاف القانوني، المساواة، الحياة، حرية التنقل، والعدالة الناجزة والمنصفة والعلنية. ويحمي حقوق: الخصوصية، حرية التعبير، حرية الفكر والوجدان والدين، الحق في التجمع السلمي، حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، حقوق الأسرة، المشاركة في الشئون العامة، ويحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما يحظر الرق وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.

ويتكون "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" من 53 مادة (ديباجة وستة أجزاء)، أختص الجزء الثالث منها بتحديد حقوق معينة، منها حق إنشاء النقابات والمشاركة والمساواة، وكما يلي:

المادة (21)

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة (22)

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة (25)

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة (2)
، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛
أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

يُؤكد "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" على معايير تلزم الدول التي صدقت عليه لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وتشريعات من أجل احترام وحماية وتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُلزم هذا العهد الدول المصدقين عليه بتكريس أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة وبأكثر الطرق فعالية وسرعة لكفالة إعمال حقوق الإنسان.

وتشمل الحقوق الواردة في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية": حق كل فرد في فرصة عمل يكسب منها رزقه، وفي ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، والتمتع بحقوق الحريات النقابية، والحصول على الضمان الاجتماعي، وحماية الأسرة، والحق في سكن وكساء ملائمين، والتحرر من الجوع، وتلقي الرعاية الصحية، والحصول على التعليم العام مجانيا، والمشاركة في الحياة الثقافية والنشاط الإبداعي والاستفادة من تطور البحث العلمي. كما يحظر العهد وبشدة أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. ويضمن مساواة الذكور والإناث في التمتّع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة. 

ويتكون "العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، من 30 مادة (ديباجة وخمسة أجزاء)، أختص الجزء الثالث منها بتحديد حقوق معينة، منها حق العمل والحرية النقابية وغيرها، وكما يلي:

ويقر العهد الحقوق ذات الصلة بالعمل كالآتي:

المادة (8)

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
 حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

رابعا : اتفاقيات منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية هي أحد وكالات هيئة الأمم المتحدة، والمختصة بالعمل، وتستند إلى مبدأ الثلاثية الذي يعتمد مشاركة نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل مع الحكومات في التفاعل من خلال الحوار الاجتماعي لاختيار وتحديد ووضع التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكل ما يتصل بمبادئ وحقوق العمل. 

وقد أصدرت "منظمة العمل الدولية 188 اتفاقية، تتصل بمعايير العمل، مثل: ساعات العمل، البطالة، حماية الأمومة وعمل النساء، المساواة وعدم التمييز، تحديد حد أدنى لسن العمل، ضمانات السلامة والصحة المهنية، وحقوق التجمع والتنتظيم والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. 

وأهم الاتفاقيات التي تتصل بالحرية النقابية، ما يلي:

الاتفاقية رقم (11) لسنة 1921، بشأن حق العمال الزراعين في التجمع والاتحاد.
الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،
الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949، بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
الاتفاقية (135) لسنة 1971، بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.
الاتفاقية رقم (141) لسنة 1975، بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاتفاقية رقم (151) لسنة 1978، بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة.
الاتفاقية رقم (154) لسنة 1981، بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية.
الاتفاقية رقم (158) لسنة 1982، بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل.
الاتفاقية رقم (177) لسنة 1996، بشأن العمل في المنزل. 
إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، سنة 1998.
كما أصدت منظمة العمل الدولية 199 توصية
، تتصل بنفس المعايير والحقوق، وإن كانت التوصيات تعد أقل شأنا من الاتفاقيات باعتبارها غير ملزمة. ولكنها تعد ذات أهمية كبيرة للدول التي لا تستطيع التصديق على الاتفاقيات أو يكون عندها بعض الإشكاليات في الإعمال الفعلي للاتفاقيات، فيكون تطبيقها للتوصيات بمثابة خطوة على طريق التطبيق الكامل للاتفاقيات.

ومن التوصيات ذات الصلة بالحرية النقابية ما يلي:

التوصية رقم (91) لسنة 1951، بشأن الاتفاقات الجماعية.
التوصية رقم (92) لسنة 1951، بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين.
التوصية رقم (94) لسنة 1952، بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المنشأة.
التوصية رقم (113) لسنة 1960، بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على المستويين الصناعي والوطني.
التوصية رقم (129) لسنة 1967، بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المنشأة.
التوصية رقم (130) لسنة 1967، بشأن بحث الشكاوي داخل المنشأة بغية حلها.
التوصية رقم (143) لسنة 1971، بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.
التوصية 149 لسنة 1975، بشأن منظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية.
التوصية (152) لسنة 1976، بشأن المشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق معايير العمل الدولية، والإجراءات الوطنية المرتبطة بأنشطة منظمة العمل الدولية.
التوصية رقم (159) لسنة 1978، بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة.
التوصية رقم (163) لسنة 1981، بشأن المفاوضة الجماعية.
التوصية رقم (166) لسنة 1982، بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل.
التوصية رقم (184) لسنة 1996، بشأن العمل في المنزل.
التوصية رقم (198) لسنة 2006، بشأن علاقة الاستخدام.
الإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل

(1998)

تزدهر الديمقراطية والحرية النقابية كلما لقيت حقوق الإنسان الاحترام. وقد قامت منظمة العمل الدولية باعتماد إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في العام 1998، ليؤكد المجتمع الدولي بجميع عناصره من حكومات، وعمال وأصحاب أعمال، على وجوب احترام حقوق العمال باعتبارها حقوق إنسان أساسية، ليس بصفتها غاية أساسية في حد ذاتها فقط بل لأنها وسيلة مهمّة لضمان الإدارة الجيدة للموارد الذاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة والمستدامة.

ويمثل "الإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل"، الصادر عن مؤتمر العمل الدولي سنة 1998، تعهدا من كافة أعضاء المنظمة بأن تلتزم وتشجع وتطبق بعزم صادق المبادئ والحقوق المتعلقة بما يلي:

الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي.
 القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. 

وقد تضمن كل حق من الحقوق الأربعة المشار إليها، اتفاقيتان أساسيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكما يلي:

أولا: الحرية النقابية، والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية:
اتفاقية "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" (رقم 87) لسنة 1948.
اتفاقية "تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية" (رقم 98) لسنة 1949. 

ثانيا: القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي:
اتفاقية "العمل الجبري أو الإلزامي" (رقم 29) لسنة 1930.
اتفاقية "إلغاء العمل الجبري" (رقم 105) لسنة 1957.
ثالثا: القضاء الفعلي على عمل الأطفال: 
اتفاقية "الحد الأدنى لسن الاستخدام" (رقم 138) لسنة 1973.
اتفاقية "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها" (رقم 182) لسنة 1999.
رابعا: القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة:
اتفاقية "مساواة العمال والعاملات في الأجرعن عمل ذي قيمة متساوية" (رقم 100) لسنة 1951.
اتفاقية "التمييز في الاستخدام والمهنة" (رقم 111) لسنة 1958. 
مدى إلزام إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل:

ألزم مؤتمر العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات موضوع المبادئ المحددة في الإعلان، بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة.

حيث استقر الفقه الدولي على أنه: حين تقرر دولة ما أن تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية فهي بذلك تكون قد قبلت كافة المبادئ المُجسدة في دستور المنظمة وفي إعلان "فلادلفيا"
، وتلتزم باحترام التعهدات الناشئة عن المصادقة على اتفاقيات المنظمة والوفاء بتعهداتها المترتبة عليها.

النقابات في الدستور الجديد

تتضمن الدستور الجديد في مواده عدد من الحقوق ذات الصلة بالحرية النقابية والحق في التنظيم، وكالتالي:

المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الإعتبارية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون.

المادة (52)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الإعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضاءها والدفاع عن حقوقهم.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

المادة (53)

ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.

تفرقة الدستور بين الجمعيات والنقابات العمالية والمهنية:

فرق المشرع الوطني في نصوص الدستور الجديد بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جهة وبين النقابات والنقابات المهنية من جهة أخرى، فأطلق حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وهو أبسط صور اكتساب الشخصية الإعتبارية كما أوضحنا من قبل (المادة 51). ثم جاء عند النقابات وضم إليها التعاونيات- رغم الاختلاف الشديد في طبيعتها ومنطلقاتها- وكفل لهما حق الإنشاء والشخصية الاعتبارية وإن لم يحدد طريقة اكتساب الشخصية الاعتبارية لهما (المادة 52) وأعطى القضاء حق حلها وحل مجالس إدارتها ولم يحدد طرق وأسباب ذلك وهو الأمر الذي يفتح باب التدخل الإداري في حل النقابات مع رقابة قضائية. وخروجا على الإرادة الحرة في إنشاء النقابات أعطى الدستور للقانون تنظيم النقابات المهنية وإدارتها وتحديد مواردها، وصادر حق حرية اختيار المهنيين لنقاباتهم والانضمام إليها بالطريقة التي يريدونها وبكامل حريتهم وإرادتهم وبغير تدخل وبدون إذن مسبق (المادة 53).

تعديلات الدستور كما استقرت عليها لجنة العشرة:

نقلت لجنة العشرة المنوط بها اقتراح تعديلات الدستور مواد تأسيس الجمعيات والنقابات من المواد 51، 52، 53 في الدستور الموقوف العمل به، إلى المواد 55، 56، 57 في التعديلات المقترحة منها، وجاءت كما يلي:

(مادة 55)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية.

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون.

(مادة 56)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها.

ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

 (مادة 57)

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.

محافظة لجنة العشرة والأمل في لجنة الخمسين: 

ويلاحظ على التعديلات المحافظة على دور الدولة في التدخل في النقابات، خاصة في النقابات المهنية، التي أحال كل اعمالها واختصاصاتها إلى القانون وحظر بنص الدستور حق حرية الاختيار والتعددية في النقابات المهنية. وإن ألغى إمكانية حل النقابات، وإن قصر عقوبة الحل على مجالس النقابات من خلال الأحكام القضائية وحصن النقابات ذاتها من الحل أو فرض الحراسة.

وننتظر أن تتحرر لجنة الخمسين لإعداد الدستور من كل تراث مصادرة الحريات والحقوق، وأن تضمن الدستور الجديد إطلاق كل حريات وحقوق المواطنين، وخاصة حق تكوين الجمعيات والنقابات والانضمام إليها بحرية وبغير إذن وطبقا لمعايير الحرية النقابية.

إدارة النقابات المستقلة
النقابات هي: تنظيمات جماعية اختيارية لمن يعملون بأجر أو لأصحاب العمل، سواء في صناعة أو تجارة أو زراعة أو صيد أو خدمات أو مهنة أو حرفة أو أي عمل آخر، وسواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا، منتظما أو غير منتظم، عند صاحب عمل واحد أو عند أكثر من صاحب عمل.

ويحق للعمال ولأصحاب العمل وللذين يعملون لحساب أنفسهم تكوين نقابات والانضمام إليها. فالنقابات منظمات دفاعية تمثل أعضائها، وتعبر عن وحدة المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثلهم أمام الآخرين، وترفع صوتهم، وتنادي بحقوقهم ومطالبهم. ويحق لكل من يعملون في مجال عمل واحد تكوين نقابة والانضمام إلى نقابة بحرية.

وتقوم النقابات على مبادئ الحرية وعدم التمييز، ولا تحتاج في تكوينها لإذن مسبق من أي جهة أو شخص، فهي تنطلق من إرادة أعضائها ووعيهم بمصالحهم المشتركة.

وتهدف النقابات إلى: الدفاع عن حقوق أعضائها، وحماية مصالحهم المشتركة، كما تعمل على تحسين شروط وظروف عملهم، والنهوض بأحوالهم وأحوال مهنهم وأعمالهم.

ولكي تقوم النقابة بأدوارها لابد لها من التمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية، التي تتيح لها حقوق التفاوض والاتفاق والتعاقد والتملك والتقاضي باسمها وبالنيابة عن أعضائها بغير حاجة إلى توكيل أو تفويض منهم. ويحكم كل ذلك مبادئ ومعايير الحرية النقابية التي هي الجزء الاجتماعي من الحريات العامة، وهي حرية يجب احترامها وحمايتها وإتاحتها لكل من يعملون.

كيفية تأسيس النقابات، وإشهارها؟

يتم تأسيس النقابات بإرادة أعضائها وبغير إذن مسبق من أية جهة. ويعد اجتماع الجمعية التأسيسية لكل نقابة هو منشأها ومؤسسها.
وإن كان علم الكافة بوجود النقابة يحتاج إلى إجراءات إشهار، حتى تحوز النقابة حجية الوجود والشخصية القانونية الممثلة لأعضائها في مواجهة الجميع.

وقد حدد القانون المصري إجراءات إشهار النقابات بإيداع أوراق تأسيسها لدى الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة القوى العاملة ومديرياتها، ولا تملك الجهة الإدارية في ذلك حق الامتناع.

وإذا كان للجهة الإدارية أية أسباب للاعتراض على تأسيس نقابة، فعليها أن تحددها في بيان ترفض به هذا التأسيس وتذهب به إلى المحكمة الابتدائية المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيداع أوراق تأسيس النقابة لدى الجهة الإدارية.

وتختص المحكمة وحدها بالبت في طلبات الاعتراض على تأسيس النقابات، ولا يجوز وقف أنشطة أي نقابة إلا بعد صدور حكم قضائي بات يقضي بذلك.

إجراءات وأوراق إيداع تأسيس النقابات:

اعتمد المشرع المصري طريقة الإيداع من بين طرق الإشهار لنقابات العمال، وإن كان فتح المجال في آخر مسودة لمشروع قانون "المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم" بجواز الإشهار بطريقي الإخطار أو الإيداع وكالآتي:

يخطر الممثل القانونى للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس أو يودع لديها طلب مرفقاً به المستندات التالية:

أولا : في حالة تأسيس نقابة عمالية:

ـ كشف مدون به اسم المنظمة على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر فى نطاق مركز تسجيلها الجغرافى متضمنا الأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعاً منهم جميعاً، على ألا يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون، ومبيناً به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته.
ـ عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
ـ عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية.
ـ عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة.
ـ عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية.
ـ إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين المنظمة قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانيا : في حالة تأسيس اتحادات نوعية أو جغرافية :
ـ طلب مدونا به اسم الاتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر موضحا به نوعه ونطاق عمله.
ـ كشف بأسماء النقابات المؤسسة للاتحاد.
ـ صورة من ايصال ايداع كل نقابة مؤسسة للاتحاد.
ـ طلب الانضمام الخاص بكل نقابة مؤسسة للاتحاد موقعا من الأمين العام ورئيس النقابة وممهورا بخاتمها.
ـ عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة.
ـ عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ـ عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للاتحاد.
ـ عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الاتحاد.
ـ إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الاتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثا : فى حالة تأسيس اتحادات على المستوى القومي:

ـ طلب مدونا به اسم الاتحاد على ألا يكون متطابقاً مع اسم آخر. 
ـ كشف بأسماء الاتحادات النوعية أو الجغرافية و النقابات المؤسسة له.
ـ صورة من ايصال ايداع كل اتحاد نوعى أو جغرافى و نقابة مؤسسة له.
ـ طلب الانضمام الخاص بكل اتحاد نوعى أو جغرافى ونقابة مؤسسة للاتحاد موقعا من الأمين العام والرئيس على حسب الأحوال وممهورا بخاتمها.
ـ عدد 3 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد.
ـ عدد 3 نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ـ عدد 3 نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للاتحاد.
ـ عدد 3 نسخ من النظام الأساسى موقعًا عليها من أعضاء مجلس الاتحاد.
ـ إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس الإدارة بأن تكوين الاتحاد قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للمنظمة النقابية العمالية الانضمام إلى اتحاديين متماثلين في نفس الوقت ويكون الإخطار في جميع الأحوال بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو على ورقة من أوراق المحضرين على عنوان مقر الجهة الإدارية المختصة، كما يكون الإيداع لدى الإدارة المعنية في الجهة الإدارية المختصة.

على من تسري قواعد تأسيس النقابات والانضمام إليها؟:

تسرى أحكام تأسيس النقابات والانضمام إليها على كل من خضع لعلاقات عمل، وعلى العاملين المستقلين وعلى الأخص : 

ـ العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة. 
ـ العاملين بشركات القطاع العام. 
ـ العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم انشاؤها بقانون. 
ـ العاملين بالقطاع الخاص 
ـ العاملين بالقطاع التعاوني 
ـ العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك
ـ العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنين .
ـ العاملين غير المنتظمين والموسميين
ـ العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات
ـ أصحاب المعاشات
ـ العاملين بالزراعة أو الري أو الصيد.
ـ العاملين بالخدمة المنزلية
ولا يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون سوى العسكريين بالقوات المسلحة.

قواعد عمل النقابات:

ـ حظر إنشاء منظمات نقابية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي، كما يحظر على المنظمات النقابية تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ميليشيات ذات طابع عسكري.

ـ عدم جواز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية.
كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي نهائي.
ويحظر تضمين النظام الأساسي لأي منظمة نقابية، أو لوائحها الداخلية، أية قواعد تمييز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخـر، كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصاً من حقوق الإنسان أو حقوق  العمال أو الحريات الأساسية للعمل.

لائحة النظام الأساسي
لكل نقابة قانون خاص ينظم أعمالها. يضعه أعضائها بغير تدخل، يطلق عليه لائحة نظام العمل الأساسي. ولائحة النظام الأساسي لأي منظمة هي دستورها ونظام عملها، الذي تلتزم به في جميع أعمالها وأنشطتها،

وتحدد اللائحة، أهداف النقابة، وقواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها، وهيئاتها، بما لا يخل بحقوق الترشح والانتخاب لجميع الأعضاء، بغير استثناء أو تمييز.

وتتولى وضع اللائحة هيئة أو لجنة يختارها المؤسسون، ويتم التصديق عليها من المؤسسين في اجتماع الجمعية التأسيسية للنقابة. 
ويجب أن تشمل لائحة النظام الأساسي لأي منظمة نقابية، على ما يلي: 

ـ الاسم : اسم المنظمة النقابية، على ألا يكون متماثلا مع اسم أي منظمة أخرى.

ـ العنوان : عنوان مقرات النقابة، المقر الرئيسي والفروع والمؤسسات التابعة لها.

ـ نطاق عمل المنظمة : نطاق عمل النقابة المكاني (جغرافيا)، والنوعي (مهنيا).

ـ الأهداف : يجب أن تشمل لائحة أية منظمة نقابية الأهداف التي تسعى لتحقيقها.

ـ شروط العضوية : وتشمل اللائحة شروط قبول العضوية في النقابة، وشروط الانسحاب منها، وأحوال إسقاط العضوية أو الفصل.

ـ حقوق وواجبات العضوية : يجب أن تحدد لائحة المنظمة النقابية حقوق الأعضاء فيها، وواجباتهم، وطريقة مسائلتهم قبل اتخاذ أي قرار ضدهم.

ـ الخدمات : تحدد اللائحة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ويجوز أن تكون في لائحة خاصة بالخدمات، على أن يشار إلى ذلك في لائحة النظام الأساسي. 

ـ الأجهزة القيادية : يجب أن تحدد اللائحة تشكيلات النقابة، مثل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان النوعية ولجان المندوبين (تكوين كل هيئة، اختصاصاتها، مدة دورتها، تشكيلها، طريقة انتخابها، اجتماعاتها العادية وغير العادية، وكيفية اتخاذ القرارات فيها)، 

ـ الموارد المالية : تحدد اللائحة الموارد المالية للنقابة من اشتراكات وتبرعات وغيرها وطريقة سدادها وشروط قبولها،

نظم الرقابة الداخلية: يجب أن تحدد اللائحة نظم الرقابة المالية والإدارية على أنشطة النقابة وميزانيتها، وآلياتها وطريقة عملها.

هياكل النقابات وتشكيلاتها

لكل منظمة هيكل (بنيان) يوضح تشكيلاتها وهيئاتها والعلاقة بينها وكيفية إدارتها يحدده لائحة نظامها الأساسي طبقا لإرادة أعضائها، ويمكن أن تختلف من حيث الشكل أو المسميات من نقابة لأخرى. وإن تميز هيكل بنيان النقابات بالديمقراطية وبالعمل الجماعي التشاركي.

ويكون الهيكل النقابي عموما على شكل هرم مقلوب، مكون من:

"الجمعية العمومية" أو "المؤتمر العام": ويتكون من كل أعضاء النقابة، وهو أعلى الهيكل وقمته العريضة، ويمثل إرادة التنظيم وشرعيته، ومصدر كل السلطات فيه.
يليها مستوى وسيط ينوب عن الجمعية العمومية في إدارة أعمال النقابة، ويسمى "مجلس الإدارة" أو "المجلس التنفيذي" أو "المجلس العام": وهو المسئول عن تنفيذ قرارات وسياسات الجمعية العمومية.
ويختار مجلس الإدارة بدوره مجموعة منه، تكون الأكثر حرفية وتفرغا، لإدارة العمل اليومي تسمى "هيئة المكتب" أو"الهيئة التنفيذية".
ويمكن لمجلس إدارة النقابة، ولضمان فعالية المنظمة النقابية وضمان التواصل الفعال داخلها بين جميع مستوياتها وكل أعضائها، تشكيل ذراعين ضروريين لمساعدته على تحسين حيوية وفعالية الإدارة النقابية، هما اللجان النوعية (السكرتاريات المتخصصة) ولجان المندوبين النقابيين.
ما هي التشكيلات الداخلية للنقابة ؟ :

تكون لكل نقابة تشكيلات نقابية هي التي تحددها وتختارها طبقا لاحتياجاتها ولطبيعة عضويتها، وهي تختلف باختلاف حجم النقابة وتنوع العضوية فيها ونطاق تواجدها وعملها. 
ـ التشكيلات الداخلية في النقابة هي :

ـ الجمعية العمومية أو المؤتمر العام .
ـ مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية .
ـ هيئة المكتب أو المكتب التنفيذي .
ـ اللجان النوعية ولجان المندوبين النقابيين .
وتعد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة هم الهيئات الأساسية للبنيان النقابي، التي لا يمكن بناء نقابة دون تحديدهما وتحديد اختصاص كل منهما.

أما هيئة المكتب فهي بمثابة لجنة لمساعدة مجلس الإدارة، وإدارة العمل اليومي بتفويض منه وتحت مسئوليته. وكذلك تعد اللجان النوعية (التخصصية) ولجان المندوبين النقابيين بمثابة لجان منبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدته في تنفيذ بعض الأنشطة والخدمات، بشكل نوعي أو في أماكن محددة.

ويتم كل ذلك طبقا للائحة النظام الأساسي لكل نقابة، وإرادة أعضائها التي تجسدها قرارات جمعياتها العمومية، ورؤية إدارتها التي تجسدها قرارات مجلس إدارتها.

أولا: الجمعية العمومية

ما هي الجمعية العمومية؟:

"الجمعية العمومية"، ويسميها البعض "المؤتمر العام"، هي مؤتمر العضوية النقابية. وتتكون من كل أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم.

وهي السلطة العليا في النقابة ومصدر كل الصلاحيات والسلطات فيها. وهي المسئولة عن تحديد أهداف النقابة ورسم سياستها، وانتخاب قيادتها ومجالس إدارتها.

ممن تتكون الجمعية العمومية؟:

تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النقابة المشتركين. والعضو المشترك هو العضو الملتزم بسداد اشتراكاته بانتظام ومواظبة، لأن انقطاع العضو عن تسديد اشتراكه يعد بمثابة تنازل عن حقوق العضوية، بل ويسقط عن العضو صفة المشترك في النقابة.

ومن ثم فإن أعضاء الجمعية العمومية هم أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم حتى موعد انعقادها. ما عدا الجمعية العمومية التأسيسية فتتكون من الأعضاء الذين يحضرون الجمعية العمومية الأولى بغرض تأسيس النقابة وإقرار لوائحها واختيار إدارتها.

متى تنعقد الجمعية العمومية؟:

تنعقد الجمعية العمومية في دوراتها العادية مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز أن تنعقد لأسباب طارئة في أي وقت.

من الذي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد؟:

يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادي من رئيس النقابة ويقوم بإبلاغها للأعضاء الأمين العام. ويفضل أن يكون لها موعد دوري ثابت حتى يحرص الجميع على متابعته (مثل: الجمعة الأولى من شهر يناير من كل عام). 

أما الدعوة للانعقاد الطارئ (غير العادي) فتكون بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو من أغلب أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة.

وتنظر الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية كل أعمال وشئون النقابة. أما في اجتماعاتها غير العادية (الطارئة) فيكون جدول أعمالها محدد في طلب عقدها وغير قابل للزيادة أو التوسع.
من الذي يدير اجتماعات الجمعية العمومية؟:

يدير اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه. إلا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية فيكون رئيسه هو أكبر الأعضاء سنا.

ويقوم بأعمال السكرتارية فيها "الأمين العام" أو من ينوب عنه. ماعدا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية فيكون سكرتيره هو أصغر الأعضاء سنا.

ويجوز في كل الأحوال أن يختار الاجتماع رئيسه وسكرتيره بحرية، خاصة في الظروف غير العادية.

ما هي شروط صحة اجتماع الجمعية العمومية؟:

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا، باكتمال إجراءات دعوته من السلطة المختصة بدعوة الجمعية للانعقاد، وبحضور النصاب القانوني (المنصوص عليه في اللائحة) لصحة الاجتماع وهو في الغالب أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات. مالم تنص اللائحة على غير ذلك.

فمثلا: نقابة عدد أعضائها 1400 عضوا جاء موعد انعقادها العادي ولم يكن منتظما في سداد الاشتراكات حتى موعد انعقادها (الشهر الأخير قبلها) إلا 800 عضو، فكم العدد المطلوب لصحة انعقادها (النصاب القانوني للانعقاد)؟. يكون العدد المطلوب لصحة الانعقاد عند موعده ما لا يقل عن 401 عضوا. إلا إذا كانت اللائحة تنص على غير ذلك.

كما يمكن النص في اللائحة على نصاب احتياطي لصحة الانعقاد في حالة عدم بلوغ النصاب الطبيعي في الموعد المحدد، ويكون في الغالب بعد ساعة من الموعد الأول، أو بعد يوم أو بعد أسبوع حسبما تذكر اللائحة.

فمثلا: نقابة عدد أعضائها 1400 عضو، عند الإعداد لدعوة جمعيتها العمومية لم يكن منتظما في سداد الاشتراكات إلا 800 عضو، عند موعد الانعقاد لم يحضر إلا 200 عضو، فما العمل. يتم تنفيذ ما تنص عليه اللائحة في ذلك فإذا كانت اللائحة قد حددت موعدا احتياطيا بعد ساعة من الموعد الأصلي وخفضت عند ذلك عدد صحة الانعقاد إلى (25%) أي ربع عدد الأعضاء المستوفين لشروط الحضور، فيكون النصاب الصحيح طبقا لمثلنا هذا بعد مرور ساعة هو بلوغ عدد الحاضرين 201 عضوا على الأقل، وعند ذلك ينعقد اجتماع الجمعية العمومية ويكون صحيحا. وإلا تم تأجيل الاجتماع لموعد آخر يتم تحديده بعد مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.   

كيف تتخذ الجمعية العمومية قراراتها؟:

تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحاضرين+1)، فيما عدا الأمور التي تحدد اللائحة لها توفر أغلبية خاصة، مثل فصل أحد الأعضاء أو الاندماج في نقابة أخرى أو التوحد مع نقابة أخرى وغيرها من الأمور الحيوية التي تحتاج إلى ضمانات خاصة.

ويتم التصويت على قرارات الجمعية العمومية من جميع الحاضرين بالتصويت المباشر وطبقا لما تقرره اللائحة. ويمكن أن يكون التصويت سريا (يحدد كل عضو رأيه في ورقة ويضعها في صندوق مغلق، ثم يتم فرز الأوراق وإعلان النتيجة). أو يكون التصويت علنيا برفع الأيدي، ويكون التصويت لمن يوافقون على القرار أولا وتعد الأيادي المرفوعة بدقة، ثم التصويت لمن لا يوافقون على القرار ويتم عد الأيدي المرفوعة بالاعتراض، وأخير لمن يمتنعون عن التصويت أي الذين لا يوافقون ولا يعترضون. وتسجل أعداد كل فريق بدقة وتعلن نتيجة التصويت والقرار. وفي كل الأحوال لا يجوز التصويت على قرار إلا بعد مناقشته وقراءته على الأعضاء بوضوح. وسيتم في الجزء الثاني من الكتاب كيفية اتخاذ القرار والمناقشة تفصيلا. 

ما هي اختصاصات الجمعية العمومية؟:

تختص الجمعية العمومية بتقرير كل شئون النقابة، وعلى الأخص ما يلي:

ـ اعتماد لائحة النظام الأساسي، وتعديلها.
ـ انتخاب مجلس الإدارة وإصدار القرارات بشأن أعضاءه.
ـ اعتماد لوائح النقابة (الأساسية والمالية والإدارية)، وتعديلها.
ـ اعتماد الموازنات السنوية، والحسابات الختامية.
ـ النظر في تقارير النشاط، وخطط العمل والبرامج، وإقرارها.
ـ مراقبة ومحاسبة كافة أجهزة النقابة، على كافة الأنشطة والتصرفات والأموال.
ثانيا : مجلس الإدارة

تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس الإدارة أو "المجلس التنفيذي" للنقابة. وهو الهيئة التي تتولى إدارة كافة شئون النقابة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي مناسب يراعي تمثيل كل تنوع عضوية النقابة (من الأماكن والمهن والفئات والأنواع المختلفة) وطبقا لما تنص عليه لائحة النقابة. ويمكن أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة من يرى المجلس أن يستفيد من رأيه أو خبرته في مناقشة بعض الموضوعات المعروضة على الاجتماع، على ألا يشارك في التصويت على القرارات.
متى يجتمع مجلس الإدارة؟:

يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري (مرة كل 15 يوم أو كل شهر على الأقل)، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس. وكلما دعت الضرورة.
ما هو النصاب المطلوب لصحة اجتماع مجلس الإدارة؟:

يكتمل نصاب صحة انعقاد اجتماع مجلس إدارة النقابة بحضور أغلبية أعضاءه، وإلا أصبح الاجتماع باطلا. فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا، فلا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره 8 أعضاء على الأقل.
من الذي يدير اجتماعات مجلس الإدارة؟:

تدار اجتماعات مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، أو من يختاره أغلبية أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونوابه.

ويقوم بسكرتاريته الأمين العام أو من ينوب عنه.
كيف تتخذ القرارات في مجلس الإدارة؟:

تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين (نصف الحاضرين+1). إلا في بعض الأمور التي تطلب اللائحة البت فيها بأغلبية خاصة. فإذا حضر الاجتماع ثمانية فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا وافق عليه عدد خمسة أعضاء على الأقل.

ما هي اختصاصات مجلس الإدارة؟:

يختص مجلس الإدارة، بالعمل على تحقيق أهداف النقابة وبتنفيذ كل ما توكله إليه الجمعية العمومية وما يرد في لائحة النظام الأساسي، وعلى الأخص ما يلي:
ـ قبول الأعضاء الجدد.
ـ تحصيل الاشتراكات، وكافة مستحقات النقابة.
ـ الدفاع عن حقوق الأعضاء. وعن مصالحهم المشتركة.
ـ العمل على تحسين أحوال الأعضاء.
ـ وضع وتنفيذ ومتابعة خطط كافة أنشطة وأعمال النقابة.
ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ـ الإشراف على أعمال هيئة المكتب، وكافة لجان العمل في النقابة.
ـ وضع تقرير النشاط السنوي للنقابة في نهاية كل عام.
ـ وضع تقارير الميزانيات والحسابات الختامية للنقابة.
ـ عرض كافة تقارير العمل والأنشطة والميزانيات على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ـ تمثيل النقابة أمام كافة الجهات، وله في ذلك القيام بالتفاوض، التعاقد، إبرام الاتفاقيات الجماعية، الشكوى، والتقاضي وغيرها.
ثالثا : هيئة المكتب

من أين تأتي هيئة المكتب؟:

ينتخب مجلس الإدارة لجنة من أعضاءه لإدارة العمل اليومي في المنظمة النقابية، تسمى "هيئة المكتب" أو "الهيئة التنفيذية"، وتعمل تحت مسئوليته لتنفيذ قراراته وإدارة العمل.

ما هي اختصاصات هيئة المكتب؟:

تختص هيئة المكتب، بما يلي: 
ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ـ إدارة العمل اليومي للمنظمة، والعرض على مجلس الإدارة.
ـ اقتراح سياسات وخطط العمل على مجلس الإدارة.
ـ إعداد التقارير والمشاريع والموازنات والميزانيات وكافة أعمال الإدارة النقابية.
ممن تتشكل هيئة المكتب؟
تتشكل هيئة مكتب النقابة من رئيس ونواب للرئيس، أمين عام ومساعد للأمين العام، أمين صندوق ومساعد لأمين الصندوق، ويمكن أن يضاف إليهم مسئولي لجان العمل النوعي أو اللجان الفرعية.
رابعا : اللجان النوعية

يتميز العمل النقابي بأنه عمل جماعي وديمقراطي. وإن كان هيكل البنيان النقابي يبدأ من الجمعية العمومية (جميع الأعضاء)، ويمر بمجلس الإدارة وهيئة المكتب كأجهزة تنفيذية، فيجب أن ينتهي بإدماج العضوية (أكبر عدد ممكن) في أنشطة وخدمات النقابة في "اللجان النوعية" أو "السكرتاريات المتخصصة" حتى تكتمل دائرة العمل الجماعي. بحيث يبدأ العمل النقابي من الأعضاء وينتهي بهم وإليهم، وبأوسع مشاركة ممكنة من الأعضاء في كل أعمال وأنشطة النقابة.

ما هي اللجان النوعية (السكرتاريات المتخصصة)؟:

"اللجان النوعية" أو "السكرتاريات المتخصصة" هي لجان تختص كل واحدة منها بنشاط أو خدمة تقدمها النقابة لأعضائها، وتتوفر لها القدرة على الدراسة الدقيقة والعميقة لأي مشكلة يتعرض لها أعضاء النقابة. وهي لجان تجسد فكرة العمل الجماعي في النقابات وتوسيع العمل القيادي وتحول دون تركيزه في أيادي مجلس الإدارة.

وقد يتصور البعض أن الهيئات التنفيذية للنقابة (مجلس الإدارة وهيئة مكتبه) تباشر أعمال النقابة في جلساتها, وهو تصور خاطئ, إذ أن وقت الهيئة التنفيذية- ومهما طال- لا يمكن أن يتسع لدراسة كل موضوعات العمل النقابي من أنشطة وخدمات ومشاكل خلال الاجتماعات. لذلك فنحن بحاجة إلى تقسيم العمل بين أعضاء النقابة وإشراك أكبر عدد منهم في العمل والأنشطة، بما يتيح لمجلس الإدارة إنجاز أعماله بكفاءة ويزيد من فعالية النقابة.

من هنا كانت حاجة العمل النقابي للجان النوعية المتخصصة القادرة على الإحاطة بموضوعات محددة، ودراستها بدقة والوصول فيها إلى حلول وبدائل تسهل على الهيئات التنفيذية اتخاذ القرار في حل المشكلات وتقديم الخدمات وممارسة الأنشطة النقابية.

أهم اللجان النوعية:

تؤدي اللجان النوعية مهام المنظمة النقابية لأعضائها (الأنشطة والخدمات) أينما يوجدون، وتختص كل لجنة منها بمهام وواجبات محددة تعمل عليها وتخطط لتنفيذها. وعادة ما تكون خطة عمل المنظمة النقابية الفعالة من نتاج وتجميع خطط لجانها (سكرتارياتها) المتخصصة، حيث تكون هي الأكثر تعبيرا عن الاحتياجات الفعلية للأعضاء والأكثر قربا من الواقع ومعرفة بإمكانيات التنفيذ الفعلي بما يحقق صالح العمل النقابي عموما والمصالح المباشرة والآمال المرجوة لأعضاء النقابة. ونعرض فيما يلي لأهم اللجان النوعية ومهام ومسئوليات كل لجنة، وكما يلي:

ـ لجنة الرقابة المالية والإدارية (وهي لجنة تنبثق عن الجمعية العمومية مباشرة).
ـ لجنة العضوية وتنمية التنظيم.

ـ لجنه علاقات العمل والأجور.

ـ لجنة التدريب والتوعية والارتقاء بالمهنة.
ـ لجنة الخدمات الاجتماعية.
ـ اللجنة الثقافية.
ـ لجنة الإعلام.
ـ لجنة التأمينات الاجتماعية.
ـ لجنة الخدمات الصحية.
ـ لجنة السلامة والصحة المهنية والمحافظة على بيئة العمل.
ـ لجنة المرأة العاملة:

لجان المندوبين النقابيين
تعد لجان المندوبين النقابيين من أهم ركائز فاعلية التنظيم النقابي وقدرته على التأثير والتواصل الداخلي بين أعضائه في أماكن تواجدهم وفي كافة المناطق التابعة لأنشطة النقابة وحيث يعمل ويعيش أعضائها. ولجان المندوبين من الأجهزة المعاونة لمجلس إدارة النقابة، وتعمل على تغطية التواصل بين إدارة النقابة وأعضائها حيثما يكونون ويعملون، كما تغطي تقديم أنشطة وخدمات النقابة لأعضائها بعدالة في أماكن نشاطهم الطبيعي. وهي في ذات الوقت تعد الجهاز الوسيط بين قواعد المنظمات النقابية وهيئاتها وقياداتها، ووسيلة لتمكين الأعضاء من متابعة قيادة نقابتهم وأعمال هيئاتها. كما تسمح لهم بمراقبة الأعمال الإدارية والمالية لهيئات النقابة، والاهتمام بدور النشطاء النقابيين في إحياء الفكرة النقابية، والتنبيه بأهمية النقابات في المجتمع، وجذب عضوية جديدة للنقابات، والمساعدة في جمع الاشتراكات من الأعضاء مباشرة. وتُعد لجان المندوبين بمثابة القيادة النقابية وممثلة مجلس الإدارة في نطاق عملها المكاني.

مبادئ العمل النقابي

النقابات منظمات جماعية للعمال، أو لأصحاب الأعمال، للدفاع عن مصالحهم، وهي ككل منظمة لها مبادئ ومعايير تلتزم بها في عملها، ونستخدمها لمعرفة مدى سلامة وصحة كل منظمة تسمي نفسها نقابة، ويحق لكل نقابي بل ومن الواجب عليه أن يعرف معايير ومبادئ العمل النقابي ليطمئن أن نقابته لم تنحرف عن طبيعتها ومشروعيتها.

مبادئ ومعايير النقابات، هي: المساواة ، الاستقلالية ، حرية الاختيار.
أولا: مبدأ المساواة وعدم التمييز:

يجب أن تقوم النقابات وتخضع جميع الحقوق المنصوص عليها في لوائحها لقاعدة عدم التمييز بين الأعضاء لأي سبب، وخاصة بسبب العرق أو اللون أو الجنس (النوع الاجتماعي) أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب. فالحق في المعاملة بدون تمييز حقا أصيلا لكل إنسان. والمساواة بين أعضاء النقابات في الحقوق والفرص والواجبات مبدأ أساسيا وشرطا لتأسيس وحياة وديمقراطية وفاعلية أي نقابة.

ثانيا: مبدأ الاستقلالية:

(تأسيس النقابات والعمل فيها بغير إذن مسبق)

تجسد النقابات مصالح وحقوق أعضائها وتعمل على تحسين أحوالهم. وحتى تقوم أي نقابة بأدوارها وتحقيق مصالح وإرادة أعضائها، يجب أن تكون مستقلة، وأن لا تخضع إلا لإرادة أعضائها. وأن لا تقع تحت سيطرة أو حسابات أي جهة. ويبدأ ذلك من حق العمال وأصحاب العمل في تأسيس النقابات بغير إذن مسبق. وحق الانضمام للنقابات بحرية. وأن تعمل النقابات وتمارس أنشطتها بغير أي تدخل من خارجها وخاصة من الحكومة أو أصحاب العمل أو أية منظمات سياسية أو دينية.

ثالثا: مبدأ حرية الاختيار (الديمقراطية):

كما لا يمكن لأية نقابة أن تحقق حقوق ومصالح أعضائها، إلا إذا كانت تجمعا طوعيا اختياريا لأفراد بينهم مصالح اقتصادية مشتركة. ولا يمكن أن تحقق الفاعلية وتمثيل أعضائها ما لم تنجح في دفع وجذب أعضائها للمشاركة في أعمالها وأنشطتها.

محاور عمل النقابات

ماذا تعمل النقابات؟

هل تعمل النقابات في كل شيء؟ هل النقابة المنظمة الجماعية الوحيدة التي نعمل كل مانريده من خلالها؟

كل شخص منا ينتمي للإنسانية وللمواطنة المصرية قبل أن يكون عاملا أو فلاحا أو صيادا أو مهنيا أو صاحب عمل .. إلى آخره. ولنا في كل ذلك أهداف مشتركة مع غيرنا من الأشخاص. 

فعندما نريد كمواطنين أن نشارك في إدارة وطننا ومجتمعنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فإننا نقوم بذلك من خلال تنظيمات تهتم بالسياسة وتسمى "الأحزاب". أما إذا كنا نريد أن نساهم في تحسين المجتمع الذي نعيش فيه أو نحسن أوضاع مجال محدد نهتم به في مكان نعيش فيه أو أوضاع اجتماعية أو أخلاقية أو صحية أو حقوقية أو تنموية فمكان عمل ذلك الجمعيات، فيمكن أن تكون هناك جمعيات لتحسين الصحة أو البيئة، وجمعيات لرعاية حقوق النساء أو الأطفال وهكذا. أما إذا كنا نريد الدفاع عن المصالح المشتركة لنا مع زملاء العمل أو النشاط الاقتصادي فالنقابة هي المنظمة المناسبة لذلك.

ويتركز عمل النقابات في ثلاثة محاور رئيسية ترتبط جميعها بالمصالح المشتركة والاحتياجات الأساسية لأعضاء كل نقابة وحسب طبيعة عضويتها. وتتوزع محاور العمل النقابي بين: الارتقاء بالمهن التي يعمل بها أعضاء النقابة، والخدمات الاجتماعية التي يحتاجونها، والدور السياسي أو الوطني أو القومي المرتبط بحقوق ومصالح أعضاء النقابة الاقتصادية والاجتماعية والتأثير على التشريعات والسياسات والخطط التي تمس مصالحهم ومصالح أسرهم.

وتتلخص محاور عمل النقابات، فيما يلي:

أولا: محور مِهني (اقتصادي):

يستهدف المحور المهني أو النوعي في عمل النقابات الارتقاء بالمهنة التي ينتمي إليها أعضاء النقابة، ورفع مستوى مجالات العمل المشترك للأعضاء، وحمايتهم من التعسف الذي قد يتعرضون له، ومواجهة التحديات التي تواجه المهنة والعمل.

ويدخل ضمن المحور المهني في عمل النقابات: تنمية الأوضاع الاقتصادية لأعضاء النقابة وأسرهم وزيادة دخولهم من العمل. ويؤثر على زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية، والمساهمة في تنمية المجتمع وزيادة الثروة القومية، والمشاركة في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية القومية.

ويهتم المحور المهني لعمل النقابات ببعض المجالات، منها:

ـ رفع كفاءة المهن التي ينتمى لها أعضاء النقابة.
ـ تطوير الكفاءة الفنية لأعضاء النقابة.
ـ الاهتمام ببرامج وأجهزة التدريب لرفع معارف ومهارات أعضاء النقابة، والمشاركة فيها. 
ـ رفع المستوى الاقتصادي لأعضاء النقابة وأسرهم.
ـ العمل على تحسين شروط وظروف العمل في المهنة.
ـ إبرام عقود العمل الجماعية (المشتركة) على مستوى مهن وصناعات أعضاء النقابة.
ـ المشاركة في وضع ومناقشة الخطط الإنتاجية والمهنية ذات الصلة بأعضاء النقابة للتعاون في تنفيذها.
ـ إنشاء والمشاركة في إدارة الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية والتسويقية ذات الصلة باحتياجات الأعضاء وأسرهم، ومستلزمات إنتاجهم وتسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.

ثانيا: محور خدمي (اجتماعي):

يستهدف محور عمل النقابات في الخدمات تلبية بعض احتياجات أعضاء النقابة وأسرهم، وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والاقتصادية .. الخ.

ويكاد يستغرق هذا المحور أغلب العمل النقابي. بل وسيطر على عمل النقابات في مرحلة ما من تاريخها وأثر بالسلب على بقية أدوارها ومحاور عملها. حتى أطلق بعض القادة العماليين على هذا النموذج من النقابات- التي يغلب عليه العمل الخدمي- النموذج الخدماتي للنقابات. واعتبره الكثيرون نموذجا سلبيا للعمل النقابي، يحول النقابة إلى مجرد جمعية خيرية، ويفقدها دورها النضالي الأصيل في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم وتحسين شروط وظروف عملهم، من خلال التدخلات الكفاحية وحملات الضغط والدفاع والتضامن والإضراب وغيرها.

إلا أنه لا يمكن لنقابة أن تتقاعس عن تقديم الخدمات لأعضائها، فكل شخص عندما ينضم لجماعة ينتظر منها الحماية والمساعدة ، وتبادل المصالح, وكل عضو عندما يقتطع من أجره جزء – مهما كان صغيرا- ينتظر مقابله خدمة أو مساعدة، خاصة عندما يكون محتاج إلى ذلك.

وتتعدد الخدمات التي يمكن أن تقدمها النقابات لتشمل:

ـ الرعاية الصحية، المصايف والرحلات، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية والفنية.
ـ الإعانات والمساعدات عند التعرض لظروف محددة. 
ـ صناديق الزمالة والإدخار التي تقدم ضمان اجتماعي متبادل بين أعضاء النقابة.
ـ دور حضانة، جمعيات تعاونية استهلاكية وإنتاجية وتسويقية للسلع التي ننتجها.
ـ غيرها من الخدمات التي يحتاجها أعضاء النقابة وأسرهم.

محور قومي (سياسي):

يستهدف المحور القومي أو السياسي للنقابات والذي يسميه البعض المحور التشريعي، مشاركة النقابات في كافة أنشطة المجتمع التي تتصل بمصالح أعضاء النقابة وتؤثر على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والقومية، وإبداء الرأي في كافة البرامج والسياسات والتشريعات ذات الصلة بمصالحهم.

ولقد كان هذا المحور فيما مضى يعتمد على مطالبة النقابات بأخذ رأيها في السياسات والتشريعات التي تمس مصالح أعضائها، إلا أنه وبالتدريج أصبح لزاما على الدول إدماج أصحاب المصلحة من خلال منظماتهم الديمقراطية، ونقابات العمال على رأسها- في سن وتخطيط وتنفيذ ما يمس مصالح المواطنين وأمور حياتهم. كما أصبح على النقابات واجب تخطيط حملات الضغط والدعوة وكسب التأييد من أجل تحسين السياسات والخطط والتشريعات التي تمس مصالح أعضائها.

ويتضمن هذا المحور تبادل الخبرات والتجارب والزيارات وحضور المؤتمرات العمالية والنقابية، والدورات والندوات التثقيفية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتشريعات والسياسات والدراسات التي تفيد العمال والنقابات. 

ويعني هذا المحور ببعض المجالات، منها:

ـ مناقشة مشروعات خطط وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية.
ـ مناقشة خطط الإنتاج القومي والمعاونة في تنفيذها.
ـ دراسة المتغيرات الوطنية والدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على أعضاء النقابة وأنشطتهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية.
ـ دراسة التشريعات (الوطنية والدولية) ذات الصلة بحقوق أعضاء النقابة في العمل والحرية النقابية والحوار الاجتماعي.
ـ العمل على تطوير سياسات وبرامج وتشريعات العمل وحقوق العمال والحريات النقابية من خلال الدراسة والبحث والتخطيط وحملات الضغط والدعوة وكسب التأييد.
ـ المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات الصلة بمجالات عمل النقابة.
ـ مشاركة التنظيمات النقابية المحلية والإقليمية والدولية في الاهتمامات المشتركة بحقوق العمل والحرية النقابية.
ـ التفاعل مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل والعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ـ عقد اتفاقيات (بروتوكولات) التعاون النقابي والفني مع نقابات شقيقة أو مماثلة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ومع منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم العمال، ومع المنظمات الدولية ذات الصلة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والحق في العمل.
ـ المشاركة في المجالس المشتركة على مستوى المنشآت والمركزية والوطنية، والمتعلقة بالأجور والتشغيل وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية وتسوية منازعات العمل وغيرها من أشكال العمل المشترك والحوار الاجتماعي مع ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال لتحسين أحوال العمل والعمال.
التنسيق بين محاور العمل النقابي:

يتطلب العمل في النقابات ضرورة التنسيق بين كافة محاور عملها وأنشطتها وبرامجها، بحيث لا يطغى محور على آخر ولا يطمس نشاط آخر. فعندما تخطط نقابة لمحاور عملها وأنشطتها وبرامجها لا يجوز أن تفعل ذلك عشوائيا ولا لمجرد الإعلان عن أدوار وأنشطة لا تقوم بتنفيذها فعليا على أرض الواقع وبما يعود على أعضائها بالنفع والفائدة ويسد احتياجاتهم ويلبي مطالبهم.

فالعمل النقابي الذي لا يعود على أعضاء النقابة بالفائدة وتحسين أحوالهم ورفع شأنهم هو عمل لا لزوم له. لذلك يجب أن يتم تحديد أنشطة العمل النقابي ومحاوره طبقا للإمكانيات الفعلية للنقابة ولاحتياجات أعضائها وقدرات قادتها على التنفيذ.

والقيادي الناجح هو الذي يستطيع التنسيق بين أنشطة النقابة المتعددة ومحاور عملها المختلفة دون إهدار لأي إمكانية متاحة أو احتياج لنقابته. وأن لا يقيده في ذلك إلا الالتزام بلوائح النقابة وقرارات جمعيتها العمومية وتحقيق أهداف النقابة.

ماذا يمكن عمله لضمان فاعلية النقابات؟

أولا : احترام مبادئ العمل النقابي:

ـ مبدأ عدم التمييز :

ضرورة احترام قاعدة عدم التمييز بين أعضاء النقابة لأي سبب، وخاصة بسبب الجنس (المساواة بين النساء والرجال)، أو بسبب العرق أو اللون، أو بسبب الدين (مسيحي أو مسلم)، أو بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي (ليبرالي أو اشتراكي أو ديني أو علماني الخ)، أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي (صعيدي ولا بحيري من المدينة أو الريف الخ)، أو الثروة (غني أو فقير)، أو النسب (قريب من؟ أو نسيب من؟). فالحق في المعاملة بدون تمييز حقا أصيلا لكل الأعضاء في عضويتهم وكافة حقوقهم وواجباتهم في كل النقابة.

ـ مبدأ وحدة الحركة:

وهو المبدأ الذي يحثنا على ضرورة توحيد الحركة العمالية وإعلاء قيمة التضامن بين أعضاء النقابة. فبقدر نجاح الأعضاء في توحيد صفوفهم والتضامن بينهم بقدر ما يحصلون على حقوقهم ويحققون مكاسب من خلال نقابتهم. ويعني هذا أن قوة أية منظمة من قوة أعضائها، وأن نفوذها مرهون بمدى انخراط أعضائها في أنشطتها والتحمس لمواقفها، وكلما كانت عضوية المنظمة أكبر كلما زاد نفوذها وتأثيرها. وإن كان عدد أعضاء وحده ليس كافيا لزيادة قوة النقابة بل لابد من التزام الأعضاء بسداد اشتراكاتهم وايجاد الوسائل ووضع الخطط لضمان انتظام الأعضاء في سداد اشتراكاتهم وقيامهم بواجباتهم في النقابة، وأن تعبر النقابة بصدق وأمانة وشجاعة عن وحدة مصالح أعضائها وحقوقهم.

ـ مبدأ الاستقلالية:

يجب أن تكون النقابة مستقلة، وأن لا تخضع في كل أعمالها إلا طبقا لإرادة أعضائها. وأن تتجنب، ومهما كان الثمن، الوقوع تحت هيمنة أية مصالح أو حسابات خارجها سواء كانت من: أصحاب العمل وممثليهم، أو من الحكومة وأجهزتها المختلفة، أو من أية منظمات سياسية أو مجموعات دينية أو أية تنظيمات أخرى حتى لو كانت نقابات أخرى، وكذلك من هيمنة أي أفراد أو مراكز قوة على النقابة.

ـ مبدأ الإدارة الديمقراطية الجماعية:

لا يمكن لأية نقابة أن تنجح في تحقيق حقوق ومصالح أعضائها، إلا إذا كانت تجمعا طوعيا اختياريا لأعضاء بينهم مصالح اقتصادية مشتركة، ولا يمكن لها أن تكون فاعلة وقوية ما لم يشارك أعضائها- أوسع مشاركة ممكنة- في كافة أنشطتها ونضالاتها. فالنقابات مؤسسات ومدارس للديمقراطية لا يجوز أن يتم تسيير أية أعمال فيها بغير الأساليب الديمقراطية.

ـ مراعاة التمثيلية والفاعلية :

لابد للنقابة من أن تكون ممثلة بفاعلية ومصداقية عن أعضائها، فلا يتصور أن يكون لنقابة فاعلية أو تأثير وهي لا تعبر عن أغلبية من ينتمون للمهن الداخلة في تكوينها أو كل القطاعات والأماكن والأنواع والأجناس والأديان طبقا لتركيبتها وعضويتها المستهدفة طبقا لشروط العضوية في لوائحها، كما تعني التمثيلية قدرة النقابة عن التعبير عن أعضائها وعن التأثير فيهم والقدرة على قيادتهم وتنظيمهم وتوحيد مواقفهم.

كيف يتم تفعيل النقابات وضمان تمثيلها؟

ـ أسس تفعيل النقابات:

النقابات بطبيعتها منظمات جماهيرية تستمد قوتها ونفوذها من قوة أعضائها، وارتباطهم بها، ومن صدق تعبيرها عنهم، ومن أسس تفعيل النقابات ما يلي :

ـ إحياء دور الجمعية العمومية للنقابة : هي أعلى سلطة في النقابة وهي بداية شرعية كل أعمال وأنشطة النقابة من أدناها إلى أعلاها وهي وعاء لكل الأعضاء، ولابد من المحافظة على دورية إنعقادها، ولو على شكل مؤتمرات عامة متعددة.
ـ مجلس إدارة النقابة : هو الهيئة التي تنفذ إرادة أعضاء النقابة وما تقرره الجمعية العمومية من خطط وسياسات وبرامج، ويجب أن يستند في كل أعماله على توسيع مشاركة الأعضاء. 
ـ لجان المندوبين النقابيين : هي أهم ركائز التنظيم النقابي للتأثير والفاعلية في كافة المناطق والأماكن التابعة للنقابة وحيث يعمل ويعيش أعضائها، ولجان المندوبين تعد من الأجهزة المعاونة لمجلس إدارة النقابة وتعمل على تغطية التواصل بين إدارة النقابة وأعضائها حيثما يكونون ويعملون، كما تغطي تقديم خدمات النقابة لأعضائها بعدالة في أماكن نشاطهم الطبيعي. وهي الجهاز الوسيط بين قواعد المنظمات وقيادتها، وتمكن الأعضاء من متابعة قيادة نقابتهم. وتسمح لهم بمراقبة أعمال المجلس الإدارية والمالية. والاهتمام بدور النشطاء النقابيين في إحياء الفكرة النقابية، والتنبيه بأهمية النقابات في المجتمع، وجذب عضوية جديدة للنقابات، والمساعدة في جمع الاشتراكات من الأعضاء مباشرة، وتعد بمثابة قيادة النقابة في نطاقها المكاني.
ـ اللجان النوعية المتخصصة : هي اللجان التي تختص بتنفيذ خطط وبرامج وأنشطة النقابة التي تحددها الجمعية العمومية ويشرف مجلس الإدارة على تنفيذها، وتختص كل لجنة بنشاط محدد وتراكم فيه الخبرة والاتقان مما يوفر صفوف فنية متخصصة في النقابات وصف ثاني للأعمال القيادية والإدارية في النقابة.
ـ لجنة الرقابة الإدارية والمالية : يتم انتخاب لجنة تتكون من عدد محدود (من 3 : 5) من أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الراغبين في شغل أية مواقع قيادية أو إدارية في المنظمة النقابية، بهدف مراقبة ومتابعة كافة أموال وقرارات وأنشطة النقابة ورفع تقارير بها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا، كما يجوز لها دعوة الجمعية العمومية لانعقاد طارئ (اجتماع غير عادي) لمناقشة تقاريرها، كما يجوز لها في حالة المخالفات المالية إخطار النيابة العامة باعتبار إن أموال النقابات تعد أموالا عامة حال أي اعتداء عليها.
مهارات الدعوة والضغط والمناصرة
هدف هذه الجلسة تنمية مهارات المشاركين والمشاركات من أعضاء النقابات على المهارات المختلفة للمناصرة والضغط وكسب التأييد فى قضية أو موضوع ما

 وسوف يتضمن هذا:

ـ التعريف بالمفاهيم الاساسية للدعوة وكسب التأييد والضغط.
ـ تحديد خطوات الإعداد والتنفيذ لحملة الدعوة.
ـ مراحل تطور حركة الدعوة.
ـ تحديد وتحليل قضايا الدعوة.
ـ تحديد وصياغة الأهداف.
ـ كيفية التخطيط لحملات الدعوة

بداية : لماذا نقوم بالضغط والمناصرة والحشد؟ هناك اسباب متعددة تدفعنا الى القيام بذلك منها

ـ محاولة تغيير سياسة معينة أو وضع معين

ـ لمعارضة تغيير متوقع

ـ المساعدة في رفع الظلم أو للشكوى من وقوع الظلم

ـ للحفاظ على قنوات الاتصال مع الهيئات الرسمية لإعلامهم بوجهات المواطنين

وحين نقرر أن هناك أمر ما بحاجة إلى إقناع من خلال السياسيين / صناع القرار فإننا نكون قد دخلنا إلى الساحة السياسية.المهم هنا هو كيفية القيام بهذا الدور بصورة فعالة من خلال مهارات الضغط والدفاع والمناصرة وكذلك لمعرفة اتجاهات الحكومة واعتقاداتها بخصوص الموضوعات المطروحة في غاية الأهميةوعليه:من الأفضل في بعض الأحيان محاولة تغيير الرأي العام بدلا من تغيير أراء السياسيين/ صناع القرار لأن الرأي العام يمكن أن يضغط مباشرة بعد ذلك على السياسيين/ صناع القرار.
وهناك عامل آخر مهم وهو إبقاء السياسيين/ صناع القرار على اتصال بالواقع الحقيقي: فالبيئة الاجتماعية في قمةالهرم السياسي يمكن أن تعزل السياسي عن حياة الناس.  ومحترفي السياسة نادرا ما يقضون وقتا طويل لهذه المساحة. وعليه: فإن الاتصال بهم مباشرة يكسر جمود الانفراد عن الحياة العامة الحقيقية وهذا بدوره عادة ما ينعكس عن وضع سياسات حكومية غير منسجمة مع الواقع الحقيقي للحياة اليومية.

ماذا تعنى الدعوة أو المناصرة ؟ :

يختلف معنى الدعوة من مكان لآخر فهي تعني الصوت أو النداء.
- وفي هذا السياق فان الدعوة تعني إعطاء الصوت لمن لا صوت لهم في المجتمع.
وتعنى التحدث بصوت مرتفع وجذب انتباه أفراد المجتمع نحو إحدى المشكلات أو القضايا العامة وتوجيه أنظار صناع القرار نحو الحل المقترح

وتعنى العمل مع الآخرين من الأفراد والمنظمات لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.
وتعنى كذلك : التوصل إلي وضع إحدى القضايا أو المشكلات على جدول الأعمال بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها

وتعنى : جهود منظمة ومخططة تقوم بها إحدى المنظمات وذلك بتبني إحدى القضايا محور الاهتمام العام ونقل وجهة نظر الجمهور تجاه هذه القضية لصناع القرار.
كما تتضمن تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في البرنامج أوالسياسات أو الاتجاهات المتعلقة بهذه القضية.
و لا يختلف مفهوم الدفاع كثيرا عن مفهوم الدعوة إذ يعنى: مجموعة من الإجراءات الموجهة الى متخذى القرارات من أجل مساندة قضية معينة (مشكلة).

ويعنى تعبئة الجماهير للعمل و حثهم على المشاركة في العمل العام كما يشمل التأثير على عملية صنع القرار على كافة المستويات.

وحملة الدعوة هى العملية التى تتم من خلال دعم قضية ما وحملة الدعوة هى مجموعة من الاتشطة الموجهة التى تهدف إلى:

ـ بناء قاعدة دعم للقضية محور الاهتمام
ـ التأثير في الآخرين لدعم القضية
ـ إحداث تغيير في السياسات أو القوانين المتصلة بالقضية

عناصر حملة الدعوة أو المناصرة:

أولا : القضية أو الرسالة : هي مشكلة أو موقف ما يحظى باهتمام المجتمع  وتسعى المنظمة لعلاجه أو تغييره بصورة إيجابية،وتصاغ القضية في شكل هدف أو نتيجة تسعي المنظمة (وشركاءها إلي تحقيقه
هناك عدد من العناصر يجب توافرها في موضوع أو قضية الدعوة:

ـ أن تكون نابعة من احتياجات حقيقية للمجتمع . 
ـ أن تتناسب مع أهداف المنظمة وإمكاناتها .
ـ أن تكون ذات محور اهتمام عام . 
ـ أن تربط بين القضايا الخاصة والقضايا العامة . 
ـ أن ينتج عن معالجتها تحسن حقيقي في حياة الناس .
ـ أن تتيح الفرصة لمشاركة المجتمع فيها.
ـ أن تتسق مع قيم المجتمع . 
ـ أن تتوفر فرص كسبها على الأقل على المدى الطويل.

وكذلك عند إختيار قضية الدعوة هناك  مجموعة من الأسئلة التى يمكن استخدامها :

ما هى أهم المشكلات التى يواجهها المجتمع؟ ما الذي يجب تغييره ؟  وما هو ترتيب هذه الأمور من حيث الأولوية  ؟ 

كيف سيكون الموقف إذا ما تم/لم يتم علاج هذه المشكلات ؟

هل هناك توافق بين موقف المنظمة حيال هذه القضية وبين مبادئها وسابق أعمالها ورؤيتها و رسالتها وأهدافها؟ 

كذلك هناك أسئلة : ما هى الأهداف المحددة والمباشرة لجهود الدعوة التى تزمع القيام بها من اجل الآتى :

ـ لبناء الوعى العام بالمشكلة ؟

ـ لإيجاد  قوة الضغط اللازمة للتأثير على صناع القرارات المسئولين عن رسم السياسات؟ 

ـ لتبادل المعلومات والاتفاق على جداول الأعمال مع الأفراد والهيئات والمنظمات التى تعمل فى نفس المجال؟ 

ـ ما هى الأهداف بعيدة المدى لجهود الدعوة؟

ـ لإعادة ترتيب الأولويات القائمة للمشكلات؟

ـ لتوفير المزيد من الموارد الجديدة  ؟

ـ جعل المسئولين الحكوميين أكثر استجابة لبرنامج عمل المنظمة؟

ـ إلى أى مدى يمكن أن يسهم تبنى هذه القضية  فى تهيئة المنظمة للتصدى لحملات أخرى فى المستقبل؟           

ـ هل يمكن كسب هذه القضية وهل تستحق ما سيبذل  فيها من جهد ؟ما الفائدة التى ستعود على الأفراد والمجتمع من تحقيق أهداف الحملة ؟

ـ ما هى النتيجة المطلوب تحقيقها؟ من يجب أن يتغير؟

ـ هل يمكن صياغة القضية بحيث يمكن أن تستوعبها كل الأطراف حتى من ليست لهم مصلحة مباشرة فيها ؟

ـ هل توجد إطارات زمنية واضحة وموارد كافية ؟ 

ـ هل توجد قاعدة قوية  للدعم ؟ وهل يمكن لأعضاء المنظمة وأفراد المجتمع فهم هذه القضية بحيث يكون لديهم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل نجاح حملة الدعوة ؟
ـ كيف سيبدأ العمل ؟ وهل  يوجد بالفعل دعم عام لموقف المنظمة أم يلزم بناء التحالفات ونشر الوعى  العام بقضية الدعوة ؟ 
ـ هل لدينا العناصر البشرية المناسبة لهذه الحملة ؟ هل يمكن ضم أعضاء آخرين من ذوى النفوذ فى المجتمع إلى جهود الحملة ؟

ثانيا: الهدف: 
هدف الدعوة هو ما نسعى إلى تحقيقه في غضون الفترة المحددة من خلال جهود  الدعوة التي نقوم بها.
وضع أهداف/نتائج طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لحملة الدعوة

يجب وضع سلسلة من الأهداف/النتائج التى تمثل ما يمكن تحقيقه خلال فترة زمنية محددة،  ويجب أن تكون هذه الأهداف/النتائج ثلاثية الأبعاد بحيث  تتضمن ما  نسعى إلى تحقيقه على المدى البعيد ، وما يمكن تحقيقه عند منتصف الطريق ، وما يلزم تحقيقه على الفور.

الأهداف/النتائج بعيدة المدى: 

وهى الأهداف/النتائج العامة أو النهائية  للدعوة وعلى سبيل المثال ، إذا كانت المنظمة معنية بالتعليم فأن الهدف العام لابد وأن يكون القضاء على الأمية قضاء تاما . 

الأهداف/النتائج المتوسطة المدى:

وهى التى تعكس النجاحات التى يمكن أن تتحقق فى منتصف الطريق أو التى  تؤدى  إلى تحقيق الأهداف/النتائج بعيدة المدى لحملة الدعوة . وعلى سبيل المثال ، فإننا يمكن أن  ندعو إلى زيادة التمويل المخصص للتعليم  بتعبئة أعضاء المجالس  المحلية وكبار المسئولين لدعم بناء مدارس جديدة. 

الأهداف/النتائج قصيرة المدى:

وهى الخطوات التى يلزم اتخاذها لتحقيق الأهداف/النتائج متوسطة المدى – ويتم ذلك من خلال تنظيم المشاركة  الشعبية خلال  اجتماعات المجالس  المحلية والشعبية أو كسب التأييد المبدئى للمسئولين المحليين وأعضاء البرلمان. 

معايير اختيار هدف الدعوة

إن الهدف الملائم للدعوة هو الذي تنطبق عليه معظم المعايير التالية: 

عند عرض هدف الدعوة هل يمكن فهمه بسهولة ؟
هل يمكن من خلال هدف الدعوة تكوين تحالف مع المجموعات والهيئات الأخرى المعنية بنفس القضية؟ (قيادات حكومية ومنظمات غير الحكومية).
هل تتوافر البيانات الكمية والكيفية بالقدر الكافي التي تثبت أن تحقيق هدف الدعوة من شأنه أن يسهم بدور إيجابي في حل المشكلة القائمة ؟
هل يمكن تحقيق هدف الدعوة بالرغم من وجود معارضة؟
هل يمكن من خلال الإعلان عن الهدف من حملة الدعوة الحصول علي الدعم الكافي من القاعدة الشعبية لتحقيقه؟
هل يمكن الوصول إلى صناع القرار وراسمو السياسات الذين يجب الحصول علي موافقتهم لتحقيق هدف الدعوة ؟ 
هل يمكن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الهدف العام أو الأهداف المرحلية لحملة الدعوة؟ 

ثالثا:القاعدة الشعبية

هي مجموعات المواطنين ذوى الاهتمامات المشتركة والتي تدعم قضيه الدعوة بشكل معنوي أو مادي فإذا ما تراءه لمنظمه غير حكوميه أن تتبنى قضيه فتاة أو مجتمع فيجب أن تكتسب هذه المنظمة شرعيتها من القاعدة الشعبية.
رابعا: الشركاء ( الحلفاء ) 

هم الأفراد أو الهيئات الذين لديهم الاستعداد الفعلي لدعم القضية أو يمكن أقناعهم بسهوله لدعم قضيه للتنميةوالتعاون مع المنظمة صاحبه الدعوة وهنا يجب تحديد نقاط الاهتمام ومواطن قوتهم وضعفهم لتحقيق أقصى استفادة منهم.
هم الأشخاص الذين لديهم السلطة و القدرة على أتحاذ القرار لتحويل الحلول المقترحة الى حقائق واقعية.

مزايا بناء التحالفات:

توافر مزيد من الموارد لتحقيق هدف حملة الدفاع . تعطى مزيد من القوة والجدوى . تعطى امان لكثرة العدد . توسيع قاعدة دعم المجتمعات . زيادة المصداقية والشرعية . تعطى فرص لظهور قادة جدد بالجمعيات . توسيع نطاق عمل كل جمعية . الاسهام فى دعم قوة المجتمع المدنى على المدى البعيد. 
أما تحديات بناء التحالفات:

تشتيت الانتباه عن الأعمال الأخرى بالجمعيات . عدم المساواة فى تحمل أعباء العمل داخل التحالف. كثرة التنازلات والحلول الوسط. عدم المساواة فى القوة داخل التحالف. قد لا تحصل على التقدير الفردى عن جهدك الشخصى ، لأن التقدير سيكون للتحالف. أخطاء العضو الفردية قد تضر التحالف كله.
العناصر اللازمة لبناء تحالف ناجح:

اختيار القضايا التى توحد أعضاء التحالف ولا تفرقهم . وضوح أهداف حملة الدعوة ورسالتها للجميع . اعداد موازنة واقعية مشتركة تتضمن المساهمات العينية حتى لا تصبح الموارد مراكز للخلاف بين أعضاء التحالف. الوضوح فى تكوين وتعيين فريق العاملين أو المتطوعين . محاولة الوصول الى الإجماع فى الأراء بدلا من الحل الوسط طوال الوقت . إشراك كل عضو فى اتخاذ القرارات الهامة وعملية صنع القرار . عند النجاح ينسب الفضل للأعضاء بشكل عادل

الخطوات الرئيسية لإعداد وتنفيذ حمله الدعوة
اولا :خطوات الإعداد :

تحليل الموقف وصياغة الرؤية الاجتماعية. تحليل وتحديد قضيه الدعوة وهي الهدف أو النتيجة التي تسعى المنظمة لتحقيقها من خلال أنشطه الدعوة . إجراء البحوث وجمع المعلومات حول قضيه الدعوة  . تحديد الأهداف والنتائج بعيدة المدى والمتوسطة والقصيرة المدى لحمله الدعوة .  تحديد وتحليل المجتمع والفئات المعنية بقضية الدعوة بهدف تحديد الأفراد أو الجهات التي يمكن أن تؤيد الدعوة . (الحلفاء / الشركاء) أو تعارضها (المنافسون / المعارضون). تحديد وتحليل الجمهور المستهدف والغايات المر جو  الوصول إليها من كل فئة من هذا الجمهور ( الأولي ) و (الثانوي) . صياغة رسالة الدعوة ( المحتوى ، اللغة ،الشكل/ القناة، حامل الرسالة، الوقت والمكان ) . تحديد الاستراتيجيات والأنشطة التي سوفتستخدم لتحقيق أهداف حمله الدعوة . وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطه الدعوة . تحديد الموارد وإعداد الموازنة اللازمة لتنفيذ أنشطه الدعوة
ثانيا: خطوات التنفيذ لحملة الدعوة والمناصرة:
بناء القاعدة الشعبية وتعبئه المجتمع .    2 . تشكيل شبكه الحلفاء لدعم القضية .   3 . استخدام وسائل الإعلام .
. الاتصال بصناع القرار.    5 . تعزيز جهود التوعية العامة .  6 . التعامل مع المعارضة . 7 . المتابعة و التقييم .
. تطبيق الدروس المستفادة

إذن التخطيط لحملة دعوة بمشاركة المجتمع يشمل :

اختيار قضية الدعوة ووضع الأهداف/النتائج بعيدة ومتوسطة وقريبة المدى لحملة الدعوة.

تحديد مصادر الدعم قضية الدعوة بما في ذلك الحلفاء والقاعدة الشعبية التي تمثلها المنظمة بالإضافة إلى المعارضين والمنافسين.
تحديد الأطراف المعنية بقضية الدعوة الرئيسين والثانويين الذي ينبغي توجيه نشاط الحملة نحوه و تحليل اهتماماتهم ومواقفهم حيال قضية الدعوة.

تطوير وصياغة رسائل الدعوة والتدريب على نقلها إلى كل من الأطراف المعنية وصناع القرار.

تكوين الشبكات وبناء التحالفات وتنظيم الجهود الرامية إلي دعم القضية لتحقيقها.
النتائج الأساسية لحملات الدعوة : أو ما هو التغيير الذي ستحدثه حملة الدعوة؟

فى حملة الدعوة والتأييد التى يقوم بها منظمات المجتمع المدنى فى اى ميدان من ميادين الدعوة السابقة يتوقع لها تحقيق نتيجة او أكثر من النتائج الثلاث الرئيسية.

النتيجة الرئيسية الأولى: نجاح حملة الدعوة فى إصدار/ تعديل  قانون أو لائحة أ وتشريع
ملحوظة: يجب ان لا تقتصر حملات الدعوة على تحقيق هذا المستوى من النتائج فقط وذلك لأن هذا المستوى هو المستوى الاسهل للنتائج التى يمكن تحقيقها وعادة ما يكون أو شيىء يفكر فيه الناس عند ذكر كلمة الدعوة. ولتحقيق هذا المستوى من النتائج، قد تكون أقصر الطرق هي إقناع أحد الأشخاص ذوي النفوذ بتبني القضية والتحدث عنها مع صناع القرار نيابة عن قطاع عريض من الناس وبذلك يتم تحقيق النتيجة. في هذا النموذج فإن جهد الدعوة ينحصر بين الصفوة من ذوي النفوذ وصناع القرار مما يزيد من تأكيد العجز وانعدام القدرة وقلة الحيلة لدي الفئات المهمشة.

النتيجة الرئيسية الثانية: نجاح حملة الدعوة في تحسن آلية صنع واتخاذ القرار: 
 في هذه الفئة من النتائج يتخطى التغيير مسألة التركيز على إتخاذ قرار أو إصدار قانون ما؛ ليتناول الآلية التى يتم من خلالها اتخاذ القرارات ، حيث  تتخطى الفئات المختلفة بالمجتمع عقبة التواصل مع والوصول إلى صناع القرار حيث تتم عمليات صنع القرارات والسياسات العامة من خلال المشاركة وبأسلوب مقنن ويتسم بالشفافية. وهنا تتوجه عملية صنع القرار نحو تبني سبل فعالة لتحقيق ما يلي:

أ) إشراك الجماعات والهيئات التي تمثل المواطنين في عملية صنع القرار.
ب) توفير الشفافية التامة حول كيفية صنع واتخاذ القرارات.

ج) مساءلة صناع القرار أمام الجماهير والجماعات والهيئات التي تمثلها.

ومن الجدير بالذكر أن تحقيق هذه النتيجة يتطلب حملة ضخمة للدعوة وكسب التأييد أو بضعة حملات لتغيير الطريقة التي تتم بها صناعة القرارات حيث تصبح على النحو المذكور.
 التمكين : في هذه الفئة من النتائج فإن المواطنين العاديين في المجتمع، وبخاصة من الفئات المهمشة يصبحون على وعي بحقوقهم وقدرتهم على المشاركة بفاعلية في عمليات صنع القرار على كافة المستويات، كما يتم تغيير الثقافة والمعتقدات والسلوكيات للأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل فى صنع القرار وفى تنفيذ القوانين واللوائح والتشريعات .

وتلك هي النتيجة النهائية لجهود الدعوة وكسب التأييد والتي غالبا ما يستغرق تحقيقها الكثير من الوقت الذي قد يصل إلى أكثر من جيل.   وعادة ما يكون تحقيق هذه النتيجة صعبا حيث أنها تتطلب تغيير معتقدات واتجاهات ثقافية ترسخت من خلال عملية طويلة ومنظمة من العزل والتطبيع الاجتماعي لإزاحة الفئات المهمشة بعيدا عن عمليات صنع القرار وتنفيذ القوانين واللوائح.

وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين المستويات الثلاث من النتائج؛  فإن من المهم على نحو خاص إدراك أن الغاية النهائية التي يجب أن نسعى إليها من خلال القيام بجهود الدعوة هي مساعدة الناس على اكتساب الثقة في قدرتهم واستخدام هذه القدرة للمشاركة بفاعلية في عمليات صنع القرار وتنفيذه.   وهذا من شأنه تحرير الدعوة من الرؤية الضيقة التي ترى أنها تنحصر في مجرد تغيير بعض القوانين أو السياسات العامة.

وهناك ملاحظة هامة: عند القيام بأي نشاط من أنشطة الدعوة وكسب التأييد، علينا أن نضع في الاعتبار المستويات الثلاثة من النتائج، وإلا فإن الدعوة ستنحصر في مجرد تغيير سياسة واحدة أو اثنتين دون التعرض للإطار الأشمل الذي يتم من خلاله اتخاذ القرارات أو الجزء الأهم الخاص بدعم قدرة الجماهير بالمجتمع على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار أو تغيير المعتقدات والثقافات لذا يجب مراعاة التالي:
ـ الجهود الفعالة للدعوة تستلزم فهماً قاطعا للمشكلات القائمة ومقترحات واقعية للوصول إلى الحلول؛ وعلى المنظمات التى تسعى إلى تغيير موقف ما يجب عليها جذب انتباه الجمهور العام والقائمين على السلطة وصناع القرار وذلك من خلال عرضها للتحليل الواعي والسليم للموقف بالاضافة إلى عرضها  لبدائل إيجابية وواقعية.
ـ ضرورة توعية القادة وصناع القرار والمسئولين عن اتخاذ/ تنفيذ القرارات.
ـ عند القيام بالدعوة يجب على منظمات المجتمع المدنى الإلتزام بالعمل على إحداث تغيير فى زيادة مشاركة المواطنين وأن يتم إعداد البرامج الجديدة بالمشاركة الشعبية .

ـ ضرورة توعية القاعدة الشعبية والنساء والعمال وغيرهم من الفئات المهمشة بكيفية تحديد وتحليل المشكلات وتحديد الحلول المناسبة لها وممارسة حقوقهم وفهمهم واستغلال المساحة السياسية المتاحة لحركتهم؛
ـ جعل عملية صنع القرار أكثر ديمقراطية وشفافية ومحاسبية لكل المواطنين.
أساليب الدعوة وكسب التأييد

غالباً ما يستخدم المواطنون ومنظماتهم مجموعات مختلفة من الإستراتيجيات لتحقيق أهداف حملاتهم وبشكل عام فإن إستراتيجيات الدعوة والتمكين يمكن تقسيمها إلى ستّة أنواع استناداً إلى الغرض الرئيسي أو لنشاطهم الرئيسي، وهي تشمل الآتي:
الإستراتيجية الأساسية "استراتيجية بناء القاعدة الشعبية":

هذه هي الاستراتيجية الأساس للدعوة والتأييد وبدونها لا نستطيع أن نزعم بأن ما نقوم به هو دعوة بمعناها المتعارف، والغرض الرئيسي لبناء دائرة المؤيدين هو مساعدة الناس على الشعور بسلطتهم وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب، ومن خلال بناء الدوائر هذا؛  فإن جماعات الدعوة والمنظمات تصبح مسئولة أمام دوائرها وتساعد هذه الدوائر على إخضاع الحكومة وصناع القرارات إلى المساءلة أمام عامة الشعب،   ويتم بناء الدوائر من خلال رفع الوعي السياسي وتنظيم وحشد وتعبئة أولئك المتأثرين بالمشكلة/القضية أو المهتمين بها للتحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة وحيث أنها الإستراتيجية الأساس فإنها يجب أن تتواجد إلى جانب أي استراتيجية أخرى تختارها حملة الدعوة.

إستراتيجية التوعية:
الغرض الرئيسي لها هو رفع الوعي سواءً بين صناع السياسات العامة أو منفذي السياسات العامة أو عامة الناس أو منظمات المجتمع المدني الأخرى،   ويشمل ذلك حملات الإعلام العام وحملات الإعلام المستهدف والتحليلات الخاصة للبيانات الأساسية وتطوير البدائل السياسية والعديد من الأشياء الأخرى،   وتتضمن أساليبها إبراز الحقائق وتطوير البدائل السياسية للمستهدفين واستخدام الإعلام لجذب الانتباه للمشكلة والحل المتوقع وتوعية الناس وتشجيعهم على الفعل،   ومن التقنيات الشائعة فيها استخدام النشرات البريدية الدورية واللقاءات المجتمعية والبرامج المدرسية والمطبوعات الإعلانية والتجول من بيت إلى بيت،   وغالباً ما تنطوي هذه التقنيات على جمع الأدلة ومتابعة كيفية تنفيذ القرارات في الواقع العملي ونشر هذه المعلومات على العامة،   ومن الممكن أن تتضمن أيضاً:   جمع المعلومات وإيجاد الحقائق والتوصل إلى الخلاصة القانونية وتسجيل وتقييم المعلومات وبناء الاستنتاجات العملية ووضع التوصيات والمقترحات.

إستراتيجية التعاون

الغرض الرئيسي أن تبني التعاون بين المجموعات المجتمعية والدولة/ أو قطاعات الأعمال لنشر الرؤية النقدية والبحث عن البدائل أو التزويد بالخدمات العامة أو تحسين البنية التحتية المحلية.

استراتيجيات الإقناع

الغرض الرئيسي هو استخدام المعلومات والتحليل وتعبئة المواطنين للضغط من أجل التغيير،  وغالباً ما تتضمّن هذه الإستراتيجية ممارسة الضغوط واستخدام الإعلام العام للتأثير على صنّاع السياسة والرأي العام،  إن الاتصال القوي ومهارات التفاوض واستعمال الأعداد الكبيرة لاستعراض القوة تعتبر من مفاتيح النجاح لاستعمال هذه الإستراتيجية،   وتشمل الأساليب تضمين مجموعات من المجتمعات المحليّة في الأنشطة المختلفة وخلق الطرق التي يبدي الناس بواسطتها وجهات نظرهم إلى صناع القرار المحليّين من خلال حملات الرسائل المكتوبة والرسائل إلى محرّري الصحف وتوقّيع العرائض وحضور اللقاءات العامّة والأساليب الأخرى، ويمكن استخدام التعبئة للتأثير على صناع القرار وتغيير الرأي العام بإظهار مستوى الدعم للقضية،   كما من الممكن أن يشجّع ذلك الآخرون على الانضمام وتتضمّن الأشكال الأخرى من الحث استخدام الهيئات الدولية مثل الأمم المتّحدة والاتفاقيات الدولية والآليات الإقليمية للتأثير على الرأي العام العالمي وإحداث الضغط للتأثير على المستهدفين.

الأمثلة الناجحة حينما يكون من الصعب إحداث التأثير على الأجندة العامة؛ فإن أحد نماذج التدخل الناجحة قد تظهر للحكومة الطريقة الأفضل لحلّ المشاكل، البرنامج الريادية  من الممكن أن تكون في واحد أو أكثر من المجالات التي توجد بها القضية مع بعض الاختلافات.
استراتيجية الدعاوى القانونية
والغرض الرئيسي لها هو الترويج لتغيير اجتماعي أو اقتصادي من خلال اللجوء إلى النظام القضائي لإختبار وتحدى القوانين والمؤسسات.

استراتيجيات المواجهة السلمية: 

الغرض الرئيسي منها هو استخدام العمل المباشر لإبراز المشكلة وجذب الانتباه إلى الآثار السلبية للسياسات وإحداث ضغط أكبر من الاستراتيجيات الأخرى من أجل التغيير السياسي،وإستراتيجيات المواجهة قد تظهر الأعداد الكبيرة من الناس الذين يؤيدون حملتك وتجذب اهتمام الرأي العام لقضاياك وخاصةً عندما لا يستمع إليك المستهدفين من الحملة.

خطوة: التقييم و قياس النجاح لأهداف الحملة:
يتم إجراء التقييم في بداية ومنتصف ونهاية حملة الدعوة وكسب التأييد، وهى عملية إكتشاف ما يسير على الوجه الصحيح وما الذى يجب تغييره،  إن التقييم يساعد في تخطيط حملة الدعوة وكسب التأييد لأنه يتطلّب منك أن تفكر بشكل واضح - ليس فقط - حول ما تريده أن يحدث ولكن أيضاً لماذا تقوم بهذه الأعمال وكيف ستعرف إذا كنت قد نجحت أم لا،   وعند تطويرك للأهداف الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى يجب عليك تصميم إستراتيجية للتقييم،   فعند كلّ هدف اسأل نفسك:   "كيف نقيس نجاحنا؟   وما هو الدليل/ المؤشر الذي سنستخدمه لنعرف مدى جودة ما نقوم به؟"،   والأجوبة على هذه الأسئلة يجب أن توضع في العمود الأخير لمخطط الإستراتيجية.

وإذا لم تستطع حملتك الإجابة على أحد هذه الأسئلة فمن المحتمل أنّ أهدافك لم يتم تحديدها بشكل واضح، وإذا كان الناس لهم وجهات نظر مختلفة حول تعريفات النجاح والفرص فهل لهم وجهات نظر مختلفة حول أهداف الحملة؟ وإذا كانت أغلبية الناس المشاركين في حملتك ليست لهم وجهة نظر مشتركة حول أهداف الحملة؛ فإن ما قد ينتج عن ذلك من تشويش سيؤدي إلى انخفاض كبير في فعالية كل خطوة تقوم بها.

وضع قائمة الموارد
الخطوة التالية في تطوير إستراتيجيتك أن تحدد الموارد التنظيمية التي يمكنك أن تبني عليها للوصول لأهدافك،   وقد يكون لديك أفضل قضية في العالم ولكن إذا افتقرت إلى المنظمة والموارد اللازمة لجذب الانتباه إلى قضيتك وتسويقها إلى جماعاتك المستهدفة فلن ينتبه إليك أحد، تذكّر أنّ إحدى فوائد دمج القوة مع المنظمات أنّه قد يضيف كماً هائلاً من الموارد التي تتاح لحملتك.

ولا نعنى بالموارد هنا المال فقط سواء المتاح بالفعل أو الذى يمكن تدبيره، إنما نعنى أيضا العناصر التالية:
عدد الأعضاء الملتزمين بالقضية داخل المنظمة وعدد المتطوعين الذين يمكن تعبئتهم للعمل فى الحملة.
مواهب ومهارات أعضاء الجمعية والمتطوعين (مثال ذلك : مدى الدراية بالنظام القانونى والقدرة على الكتابة الصحفية والاتصال بالجماهير ومهارات التسويق والقدرات البحثية، ومهارات تدبير التمويل ومخاطبة الجماهير والاتصال. . . الخ).
إمكانية وصول أعضاء الجمعية إلى قادة المجتمع وإلى الجمعيات والمنظمات الأخرى.
المعدات المتوافرة لدى الجمعية أو التى يمكن الحصول عليها كتبرعات خلال فترة الحملة.
وسائل النقل من  سيارات او عربات نقل تبعا للموقف.
التبرعات الأخرى بما فى ذلك المستلزمات المكتبية والمواد الخام . . . الخ.
السمعة العامة للمنظمة أو الجمعية والنوايا الحسنة التى تمثلها المنظمة بالفعل.

بعد أن تضع قائمة بالموارد التي تستطيع الوصول إليها من أجل تنفيذ حملتك؛  قم بوضعها في الشكل التخطيطي للاستراتيجية،  وليس من الضروري تنظيم الموارد لكلّ هدف حيث أنك ستبني على القائمة كلّ أعمالك بشكل عام.

وضع  ميزانية الحملة

إن مخطط الإستراتيجية المكتمل سيساعدك على إعداد ميزانية الحملة وعليك مراجعة الموارد التي لديك والموارد الأخرى التي من الممكن أن تحصل عليها مثل: اشتراكات الأعضاء - التمويل الخارجي - التبرعات والأعمال التطوعية من وقت أو مواد أو تنقلات بما يوفر الإنفاق من الموارد القليلة أصلاً - الشراكات مع الجماعات الأخرى، حدد الموارد الأخرى التي تحتاجها لتجعل أساليبك أكثر فاعلية في التأثير على المستهدفين وتحقيق أهدافك.
يمكن القيام بحملات الدعوة باستخدام ميزانيات محدودة ولكن كلما زاد حجم الموارد المتوفرة كلما ازداد نجاحك في جذب الانتباه تجاه قضيتك، وهناك الكثير من النفقات مثل طباعة اللافتات والنشرات وإرسال الخطابات وتكلفة المواصلات لنقل المجموعات إلى موقع التجمعات   والعديد من منظمات المجتمع المدني تعمل على تدبير التمويل أو تطلب التبرعات العينية لزيادة الموارد المخصصة لحملتها.
يجب تخصيص الوقت اللازم لأنشطة تدبير التمويل وربطها مع فعاليات الحملة،   على سبيل المثال:   الرسائل أو النشرات التي تصممها لرفع الوعي العام بقضيتك من الممكن أن تتضمن نموذجاً يستخدم لإرسال التبرعات والمساهمات،   وعند القيام باللقاءات المجتمعية من الممكن وضع صندوق لجمع التبرعات وحث المتواجدين على ذلك.
ـ من أجل تحسين قدراتك على إحداث التغيير من الممكن تقديم المقترحات إلى مصادر التمويل مثل الجماعات المهتمة التي من الممكن أن تدعم جهود حملتك،   استخدم شبكاتك لتحديد القيادات المعروفة بإسهاماتها بمثل هذا الدعم وحاول ترتيب اللقاء معهم،   ومن الممكن أيضاً كتابة رسائل لطلب الحصول على التمويل إلى أصحاب الأعمال وقيادات المنظمات غير الحكومية أو مصادر التمويل الأخرى المتوقعة،   ويجب أن تتضمن الرسالة الغرض من حملتك وكيف ستفيد المجتمع وكيف يمكن إقامتها  والشركاء وأعضاء التحالف وما الموارد الخارجية التي تم الحصول عليها وكيف سيتم استخدام التمويل الجديد.

عند كتابة رسائل تدبير التمويل تأكد من أنها مكتوبة بطريقة تراعي الحساسيات الثقافية للمجموعة المستهدفة ولغتها واهتماماتها،   فالخطاب الموجه إلى أفراد المجتمع المحلى العاديين يجب أن يكون مختلفاً عن ذلك المرسل إلى رجال الأعمال.

ويجب أن تحصل على موافقة أعضائك على أنشطة تدبير التمويل وتأكد من أن الجميع يتفقون على أن الأنشطة تتلاءم مع صورة المنظمة،   وفي بعض الأحيان يكون من الأسهل طلب التبرع بمنح غيرمالية مثل التبرع بمساحة من الوقت في إذاعة محلية أو استعمال الحافلات للنقل المجاني في مناسبة معينة،   ومن الممكن العمل مع أعضائك لوضع جدول زمني لتدبير التمويل يساعدون هم في تنظيمه،   ويجب تخصيص ميزانية لتدبير التمويل وعليك التأكد من أن هناك ما يكفي من المخصصات المالية لأحداث تدبير التمويل،   وإحدى النقاط الهامة هي الحذر من أن تصبح أنشطة تدبير التمويل أكثر أهمية من البرامج الأساسية.

خطوات وضع الجدول الزمني للحملة
1 - مراجعة إستراتيجية الحملة وتوضيح أي نقاط قد تبدو غامضة.
2 - تحديد من له المسئولية العامة عن الجوانب المختلفة للإستراتيجية.

3- تحديد الخطوات أو المهام التي يجب القيام بها لإتمام الإستراتيجية، الخطوات يجب أن تكون في شكل أنشطة واستخدم في وصفها أفعال محددة مثل ( تنفيذ 3 لقاءات).

4 - تنظيم هذه الخطوات / المهام في ترتيب زمني.
5 - تحديد الشخص المسئول عن إنجاز كلّ خطوة.
6 - تقدير كم من الوقت ستستغرقه كل خطوة والموعد الذي ستكتمل فيه كل خطوة.
7 - عمل تخطيطات مرئية لتمثيل الجدول الزمني.

تنمية وادارة الموارد المالية

مفهوم الإدارة المالية : تـشـمـل الادارة المالية كل ما يتعلق بأموال النقابة واستخدامها الاستخدام الأمثل. وعلى هـذا : فوظـيـفـة الإدارة الـمـاليـة تعني إدارة الـموارد المالـيـة للنقابة  من نـاحـية تدبير الموارد للحصول على الأمـوال المطلـوبة، وأيـضاً من ناحـيـة استخـدام هذه الأموال بأحسن طريقة ممكنة.
أمين الصندوق : هو الشخص المسؤول عن الادارة المالية للنقابة والقيام بكافة الأعمال المالية والمحاسبية، طبقاً للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة، ويرتبط إدارياً بالرئيس. 
مهام ومسئوليات أمين الصندوق

• تقديم وصف دوري عن الوضع المالي للنقابة. 
• حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر النقابة. 

• تحصيل وإيداع إيرادات وأموال المنظمة. 

• إعداد التقرير المالي السنوي . 

• الإشراف على إعداد موازنات برامج ونشاطات المنظمة. 
• البحث المستمر عن مصادر لتمويل المنظمة وتنمية مواردها. 

المبادئ الاساسية للإدارة المالية

1- المسئولية والمحاسبة : 
• أن تكون هناك مسئولية محددة لكل مسئول داخل النقابة.

• مطابقة الدفاتر والسجلات بعضها لبعض.

2- الشفافية : 

• هي القدرة على توفير المعلومات المالية في الوقت المناسب بسرعة وسهولة.

موارد النقابة 

• الاشتراكات : وتعتبر المصدر الرئيسي لدخل النقابات وهي الاشتراكات الشهرية ، وقد تكون الاشتراكات الشهرية محددة بقيمة أو بنسبة. 

• رسم العضوية : ويتحدد رسم العضوية إما بقيمة أو بنسبة ، مثله مثل رسم الاشتراك لكن الاختلاف في أن رسم العضوية مرة واحدة للعضو في حالة رغبته فى الانضمام إلى النقابة . 

• موارد اضافية : مثال : التبرعات والهبات الغير مشروطة ، وعائد بيع النشرات الدورية ،ورسوم كرينهات العضوية. 
استخدامات موارد النقابة: 

تستخدم أموال النقابة على الانشطة التي تعود على العمال بالنفع والحماية سواء كانت بطريقة مباشرة (كما هو الحال في المفاوضات الجماعية ، أو بحث التظلمات للعمال) ،أو غير مباشرة (من خلال دوارات التدريب والتثقيف والمؤتمرات )كما يتم استخدام أموال في :
- إيجار المقر و التليفون والكهرباء والمياه ومصاريف الصيانة. 
- أجور العاملين بالنقابة.

- تكاليف الاجتماعات الرسمية والدورات والندوات والجمعيات العمومية.

- بدل الانتقالات لأعضاء مجلس الادارة.

- أجور المحاسبين والمحامين.

- المصروفات النثرية وغيرها من المصروفات الكتابية.

- الإعانات التي تدفع للأعضاء في حالة الوفاة أو المعاش أو العجز الكلى كل حسب لائحة المالية لكل نقابة.

المجموعة المستندية للنقابة : 

ـ الفاتورة : وهو سند مبسط لعملية مالية تتم عندما تشترى النقابة سلعة ما أو خدمة تطلب الفاتورة من البائع  أركان الفاتورة هي : ( رقم الفاتورة –اسم البائع – العنوان – التاريخ –  الكمية / العدد– المبلغ – ورقم السجل التجاري – البطاقة الضريبية /الملف الضريبي ) والغرض من الفاتورة أن تكون سند حقيقي ودقيق عن كيفية صرف أموال المنظمة وكذلك منع سوء استخدام المال .

ـ إذن صرف نقدية : وهو عبارة عن دفتر من أصل وصورة موضح به الرقم والتاريخ واسم مقدم الإذن 

والغرض من صرف النقدية ويوقع عليه رئيس النقابة أو من ينوب عنه.

ـ إيصال صرف نقدية : عبارة عن سند يصدر عن النقابة عندما تقوم بتسليم أموال لعضو النقابة أو لأي شخص أخر ولابد من توافر الاتي في إذن الصرف : ( مستلم النقدية / الشيك – ميعاد الاستلام – الغرض من الصرف – المبلغ المطلوب – الرقم / المسلسل ).

ـ إذن توريد نقدية : عبارة عن طلب مقدم إلى السيد أمين الصندوق بقبول مبلغ نقدي موضح به الغرض من توريد النقدية وموقع عليه من رئيس النقابة أو من ينوب عنه.

ـ إيصال استلام نقدية : وهو عبارة عن دفتر مكون من أصل وصورة أو صورتين ومتسلسل ومثبت به اسم المستلم والمبلغ والغرض من استلام النقدية ومثبت به تاريخ استلام النقدية وموقع من أمين الصندوق.

ـ دفتر الشيكات : ويراعى فيه من لهم حق التوقيع عليه ويتم الاحتفاظ بكعب دفتر الشيكات عند الانتهاء منه .

ـ كشف حساب البنك : ويكون مستند موضح به كل العمليات التي تمت من إيداعات ومسحوبات من البنك وموضح به الفترة الزمنية إما سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية وأيضا اسم البنك وعنوانه.

ـ محضر جرد الأصول الثابتة : ويتم في نهاية السنة المالية لجرد كل محتويات النقابة من أصول ثابتة ويتم قبل المحضر تشكيل لجنة من قبل رئيس النقابة تضم رئيس لجنه واثنين أعضاء على أن يتوافر في المحضر الساعة واليوم والتاريخ وأسماء اللجنة المشكلة موضحا البيان والعدد.

ـ محضر جرد الخزينة : ويتم تشكيل لجنة من رئيس النقابة تتضمن رئيس لجنة وعضويـها على أن يـتوافر فيـها التاريخ والساعـة واليوم وتوقيـع أعضاء اللجنة  موضحا به عدد المبالغ و فئاتها.

ـ دفتر اليومية :

موضح فيه التاريخ والبيان والإيرادات والمصروفات والرصيد. 

ـ دفتر الأستاذ ( للخزينة ): وهو عبارة عن دفتر مكون من 12 خانة موضح به جانب المدين وجانب الدائن يتم قيد الإيرادات والمصروفات.

ـ الموازنة : هي خطة العمل لفترة محددة مترجمة إلى مبالغ نقدية تتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة خلال هذه الفترة ويتم إقرار الموازنة والموافقة عليها عن طريق الجمعية العمومية للنقابة .

 ـ الرقابة المالية : يتم تشكيل لجنة الرقابة المالية من أعضاء من  الجمعية العمومية عن طريق الانتخاب ، بعيدًا عن مجلس إدارة النقابة ويكون لديهم  الخبرة في الاعمال المالية بما يمكنهم من الرقابة والمعرفة والمشاركة والمساءلة.
وقد يكون عددهم من ثلاثة إلى خمسة حسب اللائحة الاساسية لكل نقابة .

ـ تنمية الموارد المالية : ومعناها ايجاد موارد مالية دائمة ومتجددة للنقابة مع العمل على حسن ادارتها واستثمارها لتمويل اعمال ونشاط النقابة بما يحقق اهدافها. 

متطلبات تنمية الموارد المالية : 

1. إعداد خطة متكاملة لتنمية الأموال فالتخطيط يساعد في توجيه الجهود التي ستبذل في تنمية الأموال وفي صياغة عملية واضحة, وفي تحديد المصادر والتكاليف. ويُجْمِع خبراء برامج جمع الأموال على أن عملية جمع الأموال الناجحة تتكون من 90% للإعداد ( التخطيط )  و 10% للطلب الفعلي للتمويل. 
2.بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة لما لذلك من أهمية بالغة في استقطاب الموارد المالية. 

3.اعتماد سياسة الشفافية والوضوح في تحديد المجالات التي سيتم إنفاق المال فيها. 

4.صياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية. 

5.تدريب المعنين بتنمية الموارد المالية على مهارات الاتصال والإقناع. 

6.إشراك ذوي الاختصاص في إبداء الرأي والمشورة والاستنارة بمقترحاتهم. 

7.توظيف التقنية الحديثة لتنمية الموارد المالية. 
8.الاهتمام بالدور الإعلامي وتعريف المجتمع بأهداف المنظمة النقابية وأنشطتها ومنجزاتها.

9.الإبداع في تنمية الموارد المالية وبأساليب مبتكرة. 

10.السعي للحصول على التزكيات من الثقات فشهادة طرف خارجي تعتبر من أقوى ما يدعم المصداقية. 

11.تبني فكرة وجود لجان مختصة بتنمية الموارد المالية في النقابة. 

12.إدارة الأموال والممتلكات، والمحافظة عليها وتنميتها وذلك بالاستثمار الأمثل لها.  

13.الاستفادة من التجارب الرائدة للنقابات سواء في الدول العربية أو الأجنبية. 

اساليب تنمية الموارد المالية

•الاتصالات الشخصية, وهي التي تحدث وجهاً لوجه, وهي من أكثر الوسائل فعالية, حيث أن هناك العديد من الأسئلة التي قد يطرحها المتبرع. 
•الخطابات الشخصية, التي تأخذ الصفة الشخصية والتي يجب إعدادها بدقة متناهية. 

•الاتصالات التليفونية, التي تنقل رسالة المؤسسة ببساطة ويسر, وتأخذ صفة غير رسمية مع الجهة, ويتم فيها طلب الدعم والمساندة. 

•إيجاد خدمة رسائل جوال لاسيما في الجوانب التي زاد الاهتمام بها 

•الحملات البريدية التي يتم بوساطتها توجيه رسائل متضمنة قسائم يتم تعبئتها, ويرفق بها الدعم الذي يقدمه الفرد في حالة رغبته في تقديم الدعم أو التبرع. 

•طلب رعاية الشركات الخاصة والمؤسسات لمناسبة أو مشروع معين. 

•الدعوة للتبرع بوساطة الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة, ويتطلب ذلك اعتماد وسائل ذكية ملفتة للانتباه في الإعلان بالإضافة إلى البساطة. 
•إصدار نشرات إعلامية تتسم بالجاذبية متضمنة طلب المساهمة المالية.  

•اشتراك عدد من المؤسسات في إصدار ملحق صحفي في إحدى الصحف المحلية. 

•إقامة الأسواق الخيرية والمهرجانات أو المشاركة فيها.  

•إعداد بطاقات وهدايا المناسبات وبيعها بحيث تعود وارداتها على المنظمة النقابية.

•الاشتراكات ( برونزي /فضي / ذهبي / ماسي ) يقابلها بعض الخدمات . 

•إعداد قاعدة بيانات بأسماء المتبرعين أو الممولين. 
•تأجير بعض ممتلكات الجمعية ( جهاز عرض الشرائح ، ميكرفونات ، منصة إلقاء ، ...)

•ترويج الاسم, ويتم ذلك بالاتفاق مع المؤسسات التجارية بحيث يتم الإشارة إلى المؤسسة, وأن جزءاً من مبيعات هذه المؤسسة سوف يخصص للعمل النقابي.

•استخدام الأنترنت (رعاة للموقع ، الرسائل الالكترونية لطلب التبرعات، تخصيص نافذة   ( رابط ) على مواقع أكثر إنتشاراً ، تخصيص مساحة للدعاية والاعلان على الموقع مقابل مبلغ مالي ، مناشدة فعالة  )

•دعوة رؤساء فخريين للمؤسسة وأعضاء مؤسسين.  

•تكريم الداعمين وبما يضمن استمرارية دعمهم. 

•التعاون مع شركات إعادة التصنيع وبعائد ربحي ( الورق ، الملابس ، المعادن، الأثاث والأجهزة المستعملة  .. ) 
•تحصيل رسوم رمزية على بعض البرامج المقدمة من المؤسسة لا سيما التدريبية.

•إعداد التقارير الدورية للمحافظة على العلاقة القائمة بين المؤسسة والجهة المتبرعة، حيث من خلالها يمكن إحاطة المتبرعين بتطورات العمل داخل المنظمة النقابية.

•الاستفادة من كل وسيلة إعلانية ممكنة ( السيارات الجوالة، لوحات الشوارع ، دليل الهواتف ، فواتير الخدمات، ملصقات واستيكرات. 

•الاتفاق مع عدد من العلماء والمؤلفين في جعل جزء من دخل كتبهم للمنظمة النقابية.
•طلب تقديم خصومات في شراء أي احتياج للمؤسسة وهذا سيوفر تكاليف، ويعد من طرق الدعم الممكنة.  

•قد لا يكون التبرع النقدي هو الطريقة الأمثل بالنسبة للمتبرعين ، فربما يكون من الأسهل التبرع  بوقت العاملين أو ببعض الخبرات التي تنقص المنظمة النقابية في بعض المجالات. 

عوائق تنمية الموارد المالية

•حملات الاتهام والدعاوى الجائرة التي تواجهها المنظمات النقابية. 
•عدم وجود أهداف واضحة لدى المنظمات النقابية لدى الداعمين.

•صعوبة التنويع في مصادر التمويل.

•عدم توفر كوادر متخصصة لتنمية الموارد المالية.

•قلة الخبرة في هذا المجال.

•ازدواجية وتكرار الأنشطة التمويلية في المنظمة النقابية.

•ضعف فاعلية مجهودات تنمية الموارد المالية.
•القصور الإعلامي بالتعريف بالمنظمة النقابية، وأهدافها وانشطتها.

•التجارب  السلبية السابقة في التمويل. 

•قناعة بعض المسئولين بالاكتفاء بما لديها من موارد.

•خوف غير مبرر من الدخول في دائرة الاتهام.

•ضعف ولاء الاعضاء في المنظمة النقابية والذي يترتب عليه عدة سلبيات ومنها عدم عنايتهم بتوفير التكاليف.
•ضعف تخطيط القوى البشرية المطلوبة فلربما يزداد عدد العاملين مما يسبب هدرا ماليا أو يقل مما يؤدي إلى ضغط وضعف انجاز.

•إسناد هذه المهمة لمتطوعين غير متفرغين.

•عدم مصداقية التقارير الصادرة ومخالفتها للواقع.

التفاوض

مفهوم التفاوض : 
الحصول على أفضل نتيجة محتملة بين طرفين مختلفين بحيث يحصل الطرفان على أقصى حد مما يريدانه أو يتوقعان الحصول علية .

أهمية التفاوض :
ـ التواصل الجيد والتفاهم الفعال.

ـ تكوين الأرضيات المشتركة.

ـ تجنب تفجير الصراعات والجدل العقيم .

ـ الحل الأمثل للمشكلات والنزاعات.

ـ تحسين الانجازات وعقد الصفقات والتغلب على المعوقات.
ما يحتاج إليه المفاوض :
ـ إدراك ما يريده جيدا .

ـ إدراك ما يريده الطرف الأخر .

ـ إدراك ما يمكن الاستغناء عنه ومالا يمكن الاستغناء عنه.

ـ إدراك ما يمكن للطرف الأخر الاستغناء عنه ومالا يمكنه الاستغناء عنه.

ـ إدراك مهارات التفاوض.

مهارات التفاوض :
ـ كيف تستمع بفاعلية .

ـ الانتباه والتركيز ومقاومة أسباب التشتت.

ـ الحكم على المضمون و المحتوى ليس الشكل والأداء.

ـ الابتعاد عن التسرع في المناقشة أو الحكم أو الرد وتأجيلها بعد الفهم.

ـ المرونة في إبداء الملاحظات.

ـ إظهار الاهتمام.

ـ الابتعاد عن التسرع في الانفعال تجاه الكلمات المسيرة.

مثال : كيف يؤثر الاستماع على مسار المفاوضات

فى المفاوضات التي تمت بين إحدى النقابات والموظفين من جانب وإدارة أحد مصانع الحلويات من جانب أخر فقد أخذ مجلس إدارة الشركة موقف متشددا من مشكلة الأجور وأعلنوا أن هذا أمرا لا بد أن يصمموا علية وأضاف مدير الشركة " أن هذا أقل ما يمكن قولة في هذا الشأن " .

ففي الظروف العادية إن الأمور تتطور بحيث يحاول ممثلو النقابة الرد ولكن الإدارة تدافع بعنف عن موقفها وبعد جدال يقرر العمال الإضراب عن العمل وذلك عند فشل المفاوضات.

ولكن بالمفاوضات يتحول الأمر إلى عكس ذلك لأن مفاوض اتحاد العمال لم ينفعل أو يحاول رد الهجوم بل قال بهدوء " لقد أثارت انتباهي عبارة مدير الشركة " هذا أقل مايمكن قوله بهذا الشأن " . وكانت هذه الدعوة كافية لان يبدأ مدير الشركة في شرح أسباب تمسك الشركة بموقفها وبعد أن قال كل ما لدية وشعر بالرضا لاستماع الطرف الأخر لكلامه كان علية أن يستمع لشكواهم .

فان قرار ممثل اتحاد العمال بأن يستمع لوجه نظر الإدارة نجح في أن يفتح مرة أخرى أبواب المفاوضات للتوصل إلى حل فيتبين لنا من المثال السابق أهمية الاستماع إلى الطرف الأخر حيث يشعر بالرضا ويسمح أيضا هذا الطرف بعد أن تحدث أن يسمع الطرف الأخر كما استمع له دون يقاطعه أو يناقشه .

كيف تفهم الطرف الأخر : هناك أربع أنماط للشخصية يجب أن نعرف كيفية فهمها وأساليب التعامل والتفاوض التي تصلح لكل منها.
1 ـ التحليلي : وهو شخص يحب الحقائق والمعلومات ويحب أن يقدم معلومات دقيقة دائما يطلق علية رجل التفاصيل وأيضا رجل التعطيل من أجل التحليل ويعتمد على القوانين والأحكام والقدرة على التنبوء وصعب الإرضاء.

ما يفعله ليحسن من تفاوضه مع الآخرين

ـ يظهر اهتماما اقل بالتفاصيل اللا نهائية.

ـ مرنا في التعامل مع السياسات.

ـ يسرع التحرك.

ـ يبدي المزيد من الاهتمام بالآخرين.

كيف تتفاوض معه

كن مباشر - محدد ـ رسميا - جاهز ـ ملما بالمعلومات والتفاصيل ـ استخدام اللوحات والصور لكي تساعده على فهم طريقة تفكيرك.

2 ـ العاطفي : وهو شخص يهتم بالصداقات والناس بطئ في اتخاذ القرار - يتأثر عاطفيا - يتعرف عليك كانسان كما لا يتفاوض جيدا ( خوفا من إزعاج الطرف الأخر بطلب أي شيء) – اجتماعيا - محبوب.

ما يفعله ليحسن من تفاوضه مع الآخرين

ـ  يركز اقل على العلاقات

ـ  يكون أكثر حزما

ـ  يكون اقل حساسية

كيف تتفاوض معه

كن مستمعا جيد ـ اترك مساحة من الحرية - ابدأ بعبارة شخصية - كن هادئا - اظهر اهتمامك به كشخص - كن أكثر ودا وقربا ـ اعلم أن العاطفي يتسم بالتردد عندما يشعر بالضغط عليه اهدأ وهدئ من روعه.

3 ـ القيادي : قوي عملي - حازم - منافس يركز على النتائج - يتحمل المسئولية لانجاز العمل -  يتحدث كثيرا يرغب في وجود جمهور لكي يشاهدوا انجازاته .

ما يفعله ليحسن من تفاوضه مع الآخرين

ـ يستمع جيدا.
ـ يسمح الآخرين بالمشاركة .
ـ يهتم  بالآخرين.

ـ كيف تتفاوض معه

ـ اتجه بسرعة نحو الهدف.

ـ لا تبدد وقته.

ـ اجعل النتائج أهم شيء.

ـ لا تكثر من التفاصيل.

ـ قدم حلول متعددة.

4 ـ التعبيري : متحمس - مبدع يميل للتعبير والخروج عن الروتين -  يحب الحديث علانية –  مندفعا -  صعب الإقناع -يحب الحديث علانية -  يركز على الفكرة أكثر من النتائج .

ما يفعله ليحسن من تفاوضه مع الآخرين

ـ يكون اقل توترا .

ـ يهتم بالعمل .

ـ يتحمل المسئولية.

ـ كيف تتفاوض معه

ـ أعطه قدر من التقدير استخدم الوقت للتسلية.

ـ اجعل الأمر مسير.

ـ إقامة علاقات اجتماعية.

ملحوظة : أصعب المفاوضات هي التي تتم بين ( العاطفي والقيادي ) وبين ( التحليلي والتعبيري ) حيث يريد المنجز من المستمع أن يستعين بالحقائق ويصدر قرار والمستمع يريد من المنجز ان يتخطى الحقائق ويهتم أكثر بالأشخاص.

مباريات التفاوض

ـ أنا اكسب وأنت تخسر : ( أنا ومن بعدي الطوفان )

تعتمد النتيجة على من هو الأقوى ولا يمكن أن تقدم حل دائم وأحيانا تولد صراعات ويحاول احد الأطراف أن يجعل الطرف الأخر يخسر دائما .

 مثال : الانتخابات

ـ أنا اخسر وأنت تخسر : ( منك لله )

فيها يخسر الطرفين شيئا في المفاوضات حيث يصران على موقفهما  بدون مرونة أو تقديم تنازلات

مثال :  وجود علاقة عدائية بين زميلين تنتهي على المدى الطويل بخسارتهما
ـ أنا اكسب وأنت تكسب : ( فيد واستفيد )

هو أفضل أسلوب حيث ينتهي بحل مرضي لجميع الأطراف بحيث يكون العدو هو المشكلة وليس احد المفاوضين ويحاولون حلها.

مثال : وجود نزاع بين أختين على برتقالة وبالمفاوضات أخذت أحدهم الثمرة وأخذت الأخرى القشر.
استراتيجيات حل النزاع

الإستراتيجية الأولى : الانسحاب

وهي محاولة الابتعاد عن المواجهة وإتباع أسلوب الحياد حيث ينظرون إلى النزاع على أنه تجربة ضارة لا جدوى منها رغم اعتقادك أن هذه الإستراتيجية غير فعالة إلا أنها أحسن إستراتيجية تستخدمها .

ـ متى تستخدم ؟

ـ عندما تكون المسألة تافهة .

ـ عندما تفتقر طرفا النزاع مهارات تسوية النزاع.

ـ عندما لا يتاح الوقت لمعالجة قضايا النزاع.
ـ عندما تفوق الخسائر المحتملة في النزاع المكاسب المحتملة.

العيوب :

ـ تؤخر المواجهة .

ـ لا تصلح لكثير من المشاكل.
مثال : نلاحظ أن بعض أصحاب السيارات عند تصطدم سيارته يقوم بالانسحاب فهل هذا ضعف منه الحقيقة لا حيث أن المشاجرة لا تجني إلا الخسائر من عطلة للوقت وإهدار لكرامته .
الإستراتيجية الثانية : التكييف – التلطيف

يشعر الملتزم بهذه الإستراتيجية باهتمام اكبر بالأشخاص من انجاز المهمة ومحاولة تلطيف الجو وتجنب النزاع وإسعاد الآخرين ويرى أن النزاع المستمر مدمرا ويستسلم عند الضرورة للحفاظ على جو السلام.

ـ متى تستخدم : 

ـ عندما تكون المسائل ثانوية .

ـ عندما تكون العلاقات أساسية وتدهورها يضر الجميع .

ـ عندما يصل الانفعال إلى قمته عند كل الأطراف.

ـ عندما يكون هناك ضرورة لتقليل مستوى النزاع مؤقتا للحصول على معلومات أكثر.

العيوب :

ـ لا تصلح في كل النزاعات .

ـ تقدم حلا مؤقتا فقط.

ـ قد تؤدي الى تفاقم المشكلات.
مثال : عند حدوث خلاف بين الزوجين ويتدخل احد أفراد الأسرة لمصالحة الزوجين  فهو في هذه الحالة يستخدم إستراتيجية التلطيف فيحاول التلطيف بينهم ( حيث أن العلاقة بينهم أساسية وتدهورها سوف يضرهم ) .

الإستراتيجية الثالثة : التسوية

يعتقد أصحاب هذا النوع أن كل إنسان يجب أن يحصل على فرص متساوية للتعبير عن أرائه ومحاولة الوصول إلى حل يقبله الجميع كما يحبون استخدام التصويت لتجنب الصراع المباشر .

ـ متى تستخدم :

ـ عندما لا تحتاج إلى الحل الأمثل .

ـ عندما تحتاج إلى حل مؤقت لمشكلة معقدة .

ـ عندما يكون الطرفان متساويان في القوة .

العيوب :

ـ عدم الوصول إلى الحل الأمثل .

ـ أن كلا الطرفين يخسر شيئا .

مثال : حدث مشاجرة بين أختين على برتقالة فقامت الأم بمصالحتهم بتقسيم البرتقالة إلى نصفين فالأم هنا قامت بالتسوية بينهم ولكنها لم تصل إلى الحل الأمثل لان كلا الطرفين يخسر شيئا حيث أن كلا الطرفين يريد القشرة والطرف الأخر يريد الثمرة فلم يحصلا على أقصى ما يريدانه. 
الإستراتيجية الرابعة : الإجبار

يرى هؤلاء الناس الذين يفضلون هذه الإستراتيجية أن تحقيق أهدافهم أهم من الأشخاص والعلاقات ويتم استخدام القوة للوصول إلى حل النزاع ويجب أن يخسر خصمهم.

ـ متى تستخدم :

ـ عندما تحتاج إلى موقف أو قرار فوري .

ـ عندما تقبل كل الأطراف المتورطة في النزاع علاقة القوة بينهم .

ـ عندما تتوقع الأطراف المتورطة في النزاع استخدام القوة .

العيوب :

ـ لا تصل إلى السبب الرئيسي لحل النزاع .

ـ تعطي حلول مؤقتة .

ـ تؤدي إلى مشاعر سلبية للخاسر الذي ربما ينتظر الوقت المناسب للانتقام .
الإستراتيجية الخامسة : حل المشكلة أو التعاون

يهتم أصحاب هذه الإستراتيجية بالناس والنتائج معا حيث يتم التعامل مع النزاع بوضوح بحيث يتم الوصول إلى أفضل نتيجة للطرفين عن طريق تعاون الطرفين معا للوصول إلى اتفاق عام كحل جذري للمشكلة ولا يمانع في بذل الوقت للوصول إلى ذلك.

ـ متى تستخدم :

ـ عندما يشترك الأطراف في أهدافهم .

ـ عندما ينتج النزاع عن سوء فهم بسيط أو سوء اتصال .

ـ عندما يكون الطرفان مؤهلان على طرق حل المشكلة .

العيوب :

ـ تحتاج إلى مهارات تفاوضية .

ـ لا تؤدي دورها عندما تتعامل مع أناس لهم قيم وأهداف مختلفة .

ـ تستهلك وقت طويلا .
مثال : نفس المثال السابق الخاص بالبرتقالة فلو أن الأختين تعاونوا مع بعضهم لأخذت كل منهم ما يريدانه حيث تريد احدهم الثمرة وتريد الأخرى القشرة ولا تريد نصف البرتقالة فبالتالي يأخذان أقصى ما يريدانه .

خطوات عملية التفكير التفاوضي 

1 ـ تحديد المشكلة : مناقشة صريحة وجادة سواء كنت فردا أم جزء من مجموعة بغرض تحديد المشكلة وهل ما قمت به هو تحديد المشكلة فعلا أم مجرد عرض لها وهل تحديد المشكلة واضح وموجز وهل يمكن أن تكتب المشكلة حيث إن تحديد المشكلة أهم نقطة في التفاوض .

2 ـ تجميع الحلول : تجمع كل الحلول التي يفكر فيها الأطراف بدون السماح بأية تعليقات سلبية على الأفكار واكتب كل الحلول الممكنة التي تفكر فيها وحاول أن تكثر من الأفكار بغض النظر عن الجودة لان ذلك أفضل .

3 ـ غربلة الحلول : حيث تبدأ مع مجموعتك في غربلة الأفكار غير العملية حتى نصل إلى أربعة أو خمسة حلول يمكن أن يقبلها الجميع وذلك على حسب المشكلة .

4 ـ تقييم الحلول البديلة : حيث يتم تحليل كل حل من الحلول لتحديد ايجابياته وسلبياته وما له من فوائد وعوائد من خلال الجدول التالي :

	البدائل
	ايجابيات
	سلبيات

	الحل (1)
	
	

	الحل (2)
	
	

	الحل (3)
	
	

	الحل (4)
	
	


5 ـ اتخاذ القرار : 

هناك ثلاث طرق لتحديد البديل الذي تستخدمه :
الطريقة الأولى ( التصويت ) : طريقة علمية سريعة والطرف الخاسر من التصويت يمثل أعداء حقيقيين أقوياء لأي قرار يتخذ وذلك عندما تعمل داخل مجموعة .
الطريقة الثانية ( الإجماع ) : هي الطريقة المفضلة معظم الوقت تضمن قوة القرار وهي مفضلة لدى مجموعات صنع القرار حيث يؤدي الإجماع أو توضيح البدائل ليقرر كل شخص الحل الأفضل إلى قرار يلتزم به أعضاء المجموعة ولكنها تستغرق وقتا طويلا جدا.
الطريقة الثالثة ( اتخاذ القرار المولد ) وفيها يقوم كل الأعضاء بكتابة ما يفضلونه بالترتيب ثم يتم حساب متوسط الحلول والحل الذي ينال أعلى متوسط يكون هو قرار المجموعة وتستخدم عندما تصل مجموعتك إلى طريق مسدود حيث إنها تبدد الوقت.
وهذه الطريقة ليست جيدة مثل الإجماع ولكنها أفضل من التصويت.

إعداد خطة لمراقبة نتائج الحل المتفق عليها : اتخاذ القرار هو بداية الحل ولكن يجب وضع خطة لمراقبة النتيجة والمدى الزمني هل تراجع كل شهر أم كل فصل أم كل سنة ؟ ومن سيفعل ذلك وأين وكيف؟
مثال : يوضح قيمه التفكير التفاوضي

يريد موظف بإحدى الشركات ترك عمله لعدم وجود مسكن مناسب وتشهد له المؤسسة التي يعمل بها بمهارته وإتقانه لعمله ولا تريد الشركة الاستغناء عنه فتعالوا معنا نحلل هذا الموقف :

أولا : ما هي المشكلة :  هل هي ترك الموظف لعمله لا بل المشكلة الحقيقية وراء ترك الموظف لعمله من خلال أسئلته هو انه لا يستطيع أن يعثر على شقة بإيجار معقول يتناسب مع ما يتقاضاه .

ثانيا :  تجميع الحلول :

ـ يترك العامل وظيفته .
ـ تتم زيادة مرتب العامل ليجد شقة مناسبة.
ـ أن يتم البحث عن شقة بإيجار مناسب للموظف.
ثالثا : غربلة الحلول وتقييمها :

ففي هذه المرحلة يتم غربلة و تقييم الحلول السابقة فنلاحظ أن انسب حل هو الحل الثالث حيث إن :

ـ الحل الأول له سلبياته لان ذلك سيؤثر على الشركة حيث أن هذا الموظف مشهود له بالكفاءة .

ـ الحل الثاني له سلبياته حيث زيادة مرتبة سوف يؤثر على ميزانية الشركة في الوقت الحالي .

ـ بينما الحل الثالث هو أفضل حل لان في مقدور صاحب الشركة من خلال معارفه أن يعثر على شقة لموظفه بسعر مناسب  .

رابعا :  اتخاذ القرار : حيث وجد صاحب الشركة بعد تقييم الحلول أن انسب قرار هو أن يجد شقة بإيجار مناسب لموظفه ووجد فعلا له الشقة . 

خامسا : مراقبه نتائج الحل :  بمراقبة الموظف بعد حل مشكلته وجد انه استمر في العمل في الشركة لمدة ثلاثين عاما وأصبح أكثر مهارة وفعالية بين موظفين الشركة حتى وصل إلى أن أصبح شريك في الشركة.
فمن هنا يتضح لنا : أن المحاولة الجادة  للوصول إلى المصالح والاهتمامات الخاصة لكل طرف ساعدت في النهاية للتوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الطرفين .

كيف تتفاوض بفاعلية " التعامل مع النزاع "

1 ـ المواجهة الهادئة .

2 ـ التحكم في المشاعر .

3 ـ الابتعاد عن الانفعال الزائد .

4 ـ الابتعاد عن اللوم أو الشكوى .

مثال : المثال السابق الخاص بمدير شركة الحلويات وموظفيه : عندما قال أن هذا اقل ما يمكن قولة بهذا الشأن لم ينفعل الموظفين حيث لم يتحدث احد لان ذلك أن حدث سيؤثر بالسلب على سير المفاوضات ووصلها إلى طريق مسدود ولكنهم  لم يتحدثوا حتى أنهى مدير الشركة كلامه ومبرراته .

5 ـ استرضاء الطرف الأخر .

أحيانا يكون للطرف الأخر شكوى منطقية ضدك ترفضها ولكن اعترف بها فورا واستجب لها فستكون نقطة في صالحك .

مثال : المثال السابق الخاص بمدير شركة الحلويات وموظفيه : رد فعل المدير بعد سماع موظفيه له السماع لهم والاعتراف بهم وبحقوقهم وكانت نقطة لصالحة.

6 ـ التعامل مع غضب الآخرين .

لا تقل للطرف الأخر أبدا " لا تغضب " وإنما يفضل عمل الأتي مع الشخص الغاضب:-

ـ الاستماع الجيد ربما يكون له حق في أن يغضب.

ـ لا تجادل حتى إذا كان هذا ما يريده الشخص وحاول أن تجمل .

ـ اكتشف سبب غضب الشخص بطرح أسئلة مفتوحة والتي يجاب عنها بنعم أو لا.

ـ اظهر تعاطفك واعترف بالخطأ إذا أخطأت.

هناك أربع تقنيات يمكن استخدامها لمنع الغضب :
ـ عندما تنتقد الآخرين ركز على السلوك واجعل نقدك غير شخصي

ـ تجنب إحراج الشخص أو السخرية منة

ـ لا تلم شخصيا إلا إذا كنت مضطر ومتأكد.

ـ استخدم الفكاهة الخفية إن أمكن .

مثال : المثال السابق الخاص بمدير شركة الحلويات وموظفيه : لم ينفعل الموظفين مع مدير الشركة ولم يقولوا له لا تغضب فكن حذر مع الشخص الغاضب ولا تقل لا تغضب وإنما استمعوا له وهدي من روعه أو تركه إلى أن ينهي انفعاله.

7 ـ اللجوء إلى طرف ثالث قوي :
لابد أن يكون الطرف الثالث له قوة تأثير مرتبطة بالطرفين أو الموضوع حيث لا يريد الطرف الأخر الحل الوسط ويود استخدام القوة لحل النزاع فعليك القيام بالمثل ويتم اللجوء إليها عندما يكون الفوز مهما جدا.

مثال : المثال السابق الخاص بمدير شركة الحلويات وموظفيه : عندما لجأ الموظفين إلى مفاوض النقابة حيث أن له قوة تأثيرية على الطرفين وبفضله اتخذت المفاوضات مسار مهم حيث لولا تدخله لانتهت المفاوضات دون الوصول إلى حل مرضي للطرفين .

8 ـ تبادل الآراء مع الخصم:
لكي تستخدم هذه الإستراتيجية اكتب رأيك في النزاع وحجك على ورق مع إخبار الشخص الأخر انك تفهم وجهة نظرة ويقوم الطرف الأخر بنفس الشئ ثم يتبادلا الآراء المكتوبة ونقاشها.

9 ـ التفسير :

الصراحة في مواجهة الطرف الأخر بالحيل أو الخداع أو المكايد واستخدام نبرة جادة بقدر الإمكان.

تكتيكات التفاوض

تكتيك الإغراء : هو من اذكي أنواع التكتيكات التفاوضية حيث تنتهز المحلات فرصة الاوكازيونات لتصريف الراكد من منتجاتهم بسعر مناسب  للمستهلك.   

مثال : الاوكازيونات .

تكتيك الطيب والشرس : يطلق علية البعض الصقر والحمامة حيث يتصف الصقر بالعدوانية والهجوم في حين أن الحمامة تتصف بالوداعة ووفقا لهذا التكتيك يتم اختيار عضوين للتفاوض مع الطرف الأخر احدهما يقوم بدور الصقر ويكون حاد الطباع والأخر بدور الحمامة.

مثال : المدين الذي يماطل في السداد ومن ثم يقوم الدائن باختيار اثنين من موظفيه لممارسة هذا التكتيك احدهم يقوم بالهجوم عليه بالتهديد بحبسه ومقاطعته على المستوى التجاري بحيث لا يتم التعامل معه مرة أخرى بينما يقوم الأخر بدور حمامة السلام بحيث يهدأ من هذا الشخص بحيث يكسب الشخص المدين في صفه ويتوصل معه على اتفاق لسداد مديونياته .

تكتيك تغير المواقف : يعد تغيير الاتجاه احد اذكي التكتيكات التفاوضية التي تمارس حيث يلاحظ إن الطرف الأخر يأخذ موقف متشدد حيث يرفض كل ما يعرض علية من اقتراحات فمن ثم يتعين على رجل التفاوض تغيير بنيان العملية التفاوضية بإعادة صياغة السؤال بالشكل الذي يجبر الطرف الأخر على أن يحول إجابته عليها بنعم.

مثال :-

ـ هل أنت على استعداد للتفاوض؟

           لا

ـ هل يغير رأيك إذا أحدثنا تغيير جوهري في المبادرة التي تقدمنا بها؟

            نعم

ـ ما نوع التغيير المطلوب إحداثه ؟

ومن ثم تم الحصول من الطرف الأخر على معلومات إضافية يمكن استخدامها لتعدل وتغيير موقفة.

تكتيك تجزئة المجموعات الكلية : أي جلسة تتناول موضوعا محددا قائما بذاته والموضوع يشكل مجموعة كلية من العناصر والجزيئات ومن هنا نرى أن المفاوض الماهر من الأنسب لنجاح مفاوضاته تجزئة الموضوع المخصص للتفاوض.

مثال : أثناء المفاوضات مع مندوب إحدى الشركات الأوروبية التي تقدمت لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج سلعة استهلاكية وجد أن بند استخدام العلامة التجارية متضخم للغاية فتم استغلال ذلك حيث قلت للمندوب إننا لسنا في حاجة إلى هذه العلامة التجارية حيث إنها غير معلومة لدى المستهلكين ولا فرق لديهم بين علامة نخترعها أو بين علامة تجارية تستخدمها شركة أوروبية أما إذا كنتم تصرون على استخدام علامتكم فإننا نطالب بدفع مبلغ لنا بغطي تكاليف الدعاية والإعلان الذي سنقوم بتحمله حيث إننا سنقوم بترويج علامتكم التجارية لدى مستهلكينا مما سوف يتسبب في زيادة استهلاك منتجاتكم من خلال مواطنينا الذين يستهلكونها في بلادكم عند زياراتهم لكم .

تكتيك ادعاء عدم المعرفة وتجاهل الخصم : يستخدم هذا التكتيك عند مناقشة جزئية شديدة الأهمية بهدف استدراج الخصم ليفضي بكل ما عنده من معلومات ومن ثم دراسة كيفية التغلب عليها وتحويلها إلى أداة تساند موقفه أمام الفريق الأخر كما أن تجاهل الخصم قد يدفع أفراده إلى أن يفقدوا أعصابهم وبالتالي فيما يستحوذون عليه من معلومات دفعة واحدة .

تكتيك الإرهاق الجسدي : يقوم هذا التكتيك على إجبار الخصم المفاوض على العمل لساعات طويلة مجهدة ذهنيا وجسمانيا بحيث يكون غير قادر على  الإلمام بكل ما يعرض علية وغالبا يوافق على كل ما يقدم له نظرا لإرهاقه الجسدي الشديد وعدم قدرته على التركيز وضيق الوقت المتاح له للتفكير  .

مثال : الشركات الأجنبية متعددة الجنسية تقوم بإعداد زيارات للوفود تتضمن زيارة المصنع والشركات التابعة لها خاصة في الأماكن المتطرفة للوقوف على خطوط الإنتاج وفي الوقت نفسه إعداد برنامج سياحي يمتد لساعات متأخرة من الليل ومن ثم بعد هذا الإرهاق الجسدي لن يكون في مقدرة أفراد هذا الفريق التفاوض نظرا لضيق الوقت وعدم القدرة على التركيز فبالتالي يقومون بالتوقيع على ما يعرض عليهم من اتفاقيات تتضمن شروط شديدة الإجحاف.

تكتيك المفاجأة : وهو من أهم التكتيكات التفاوضية الضاغطة شديدة التأثير على الطرف الأخر المتفاوض معه حيث يعد الإعلان عن عنصر جديد بصورة مفاجئة لم تكن في حسبان الطرف الأخر يؤدي إلى حدوث تحول يؤدي إلى تحول في عناصر الموقف التفاوضي .  

مثال : الزيارات الخاطفة غير المخططة بين الشركات المتنافسة للاتفاق على الاندماج الصناعي .

تكتيك التقابل في منتصف الطريق : يقوم هذا النوع على إحداث نوع من التوافق بين الطرفين المتفاوضين الذين تشددا في موقفهما التفاوضية والتي يستحيل معها الوصول إلى اتفاق بين الطرفين وهنا يتم تحديد الحدود القصوى والحدود الدنيا لمطالب الطرفين المتفاوضين ومحاولة الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين معا.

مثال : عند شرائك شيء ما تكلفته 100 جنية وتريد أنت تشتريه بـ 80 جنية وانت تصر على ذلك وكذلك البائع ومن ثم بعد مداولات يستقر كلا الطرفين على ( قسمة ) البلد نصين أي يكون ب 90جنية .

تكتيك التخويف بالمجهول : يرتبط هذا النوع بعدم معرفة المستقبل ومحاولة كل طرف من أطراف التفاوض التخطيط لهذا المستقبل مما يعظم مكاسبه الحالية  أما إذا استشعر احد الطرفين أن المستقبل لا يبشر بخير وان المتاح حاليا لن يتوافر مستقبلا فانه يقبل ما يعرض علية حاليا ودون أي تفكير .

مثال : الباعة في أوقات الأزمات حيث يشيرون بطرق خفية للعملاء أن هناك اتجاه لرفع سلعة أو حظر استيراد سلعة ما.

تكتيك حدود السلطة : يعد هذا التكتيك تكتيك مرحلي هدفه كسب مزيد من الوقت وإتاحة الفرصة كاملة للخبراء لتقييم عناصر الموقف التفاوض وتقييم البدائل المعروضة ومعرفة اثر قبول أو رفض هذه البدائل وتقديم النصائح لفريق التفاوض للقيام بعملة بصورة أفضل .

مثال : أنت تعمل كمندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية وهناك عميل عارضك بان منتج شركتك له أعراض جانبية فترد علية انك سوف تراجع مديرك للتأكد من ذلك لتستغرق الوقت لتجميع المعلومات لتدعيم موقفك التفاوضي .

تكتيك اجعله يأكل قطعة من الكيك : يخاطب هذا التكتيك عقل المستهلك عن طريق السماح لة بتجربة سلعة معينة واختبارها والتعرف على مزاياها حتى يقتنع الطرف الأخر عقليا بهذه السلعة ويستخدم هذا التكتيك في كثير من دول العالم الرائدة في عمليات التصدير عند اختراق سوق خارجي .

مثال : قامت اليابان بتسويق إنتاجها من المعدات الطبية بإنشاء مستشفيات متكاملة  قدمتها كمنح لدول كثيرة بهدف تعريف أطبائها الشبان بهذه المعدات وتدريبهم عليها وإيجاد علاقة ارتباطيه بين الطبيب المعالج وبين الآلة ومن ثم جعله أثير استخدامه ودفعه لشرائها والدعاية لها لدى زملائه من الأطباء.

المفاوضة المجتمعية ضرورة لا غنى عنها 

النقابات منظمات العمال التى تعبر عن مطالبهم والمفاوضة الجماعية التى تباشرها من أجل تحسين شروط العمل والإضراب وكافة أدوات الضغط التى تمارسها من أجل تطوير شروط المفاوضة هى جميعها مفردات عالم العمل التى صاغتها الحركة العمالية عبر نضالاتها العظيمة الممتدة فى عمق التاريخ الحديث إلا أن الخبرة الإنسانية قد احتضنتها - بصورة أو أخرى - وأعادت انتاجها فى أشكال وبنى متعددة من منظمات المجتمع المدنى وجماعات الضغط التى تعبر عن المصالح المباشرة لجماعات وفئات اجتماعية متنوعة وتمارس الضغط على مراكز صنع القرار وتباشر المفاوضة المجتمعية مع الأطراف الأخرى.

ليس ثمة مجتمع لا يشهد جدلاً اجتماعياً بين طبقاته وفئاته لأنه لا يوجد مجتمع لا تتعارض فيه المصالح وتتناقض قد يحتدم الجدل إلى حد التطاحن والصراع وقد يشهد هدوءا نسبياً ويخفت بعض الوقت غير أنه لا يتوقف لهذا فإن خنق القنوات التى يمارس فيها هذا الجدل الاجتماعى وإغلاقها لا يعنى الإجهاز عليه وإنما فقط إجباره على اتخاذ مسارات أخرى ربما كانت فى غاية الخطورة.

عند هذه النقطة بالضبط تتقاطع كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا بالضبط يمكن لمجتمعنا المصرى أن يغادر حالة اللا توازن التى آل إليها فباتت تتهدده وتقطع الطريق على كافة امكانيات تطوره وتنميته.

أُغلقت قنوات الجدل الاجتماعى والمفاوضة الاجتماعية فى مصر- التى بات يطلق عليها عن حق أرض المتناقضات - فاحتقن المجتمع إلى حد المرض ونالت منه السلفية والأصولية مثلما نال منه الفقر وضيق العيش لم يأمن الصراع بل انفجر به متمثلاً فى تشاحن طائفى ورفض للآخر وتزايد معدلات الجريمة والعنف . 

فى مصر كان الخطاب الشمولى الطابع الذى ينكر الجدل الاجتماعى على سند من إنكار تناقض المصالح وتباينها وكانت البنى المؤسسية لدولة كلية الجبروت أخطبوطية الأذرع تتمدد على كل شبر فى المجتمع..تطبق  على كافة مناحى الحياة وتخنق فيها كل بادرة للحركة المستقلة فلم يؤدِ إنكار التناقضات لغير تفاقمها ولم يفلح إدعاء السلام الاجتماعى فى كبح جماح السخط المتزايد.

فى مصر ذهب بعضٌ من أصحاب الرأى إلى الاحتفاء بتحسن الأداء الاقتصادى - الذى يقاس فقط بزيادة معدلات النمو -  وعندما فوجئوا بتواتر الإضرابات وحركات الاحتجاج - تبدت دهشتهم من انحسار ثمار التحسن فى طبقات المجتمع العليا وعدم بلوغها الطبقات والشرائح الاجتماعية التى تقبع فى القاع وكأنما كان يُنتظر من هذه الثمار أن تسقط إليها بالجاذبية الأرضية هل كان يمكن لهذه الطبقات والشرائح التى لم تصل إليها " الثمار " أن تحصل عليها بغير زيادة الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات التى تُؤدى إليها بأردأ الأشكال .
كيف تحصل الطبقات والشرائح الاجتماعية على نصيبها من الناتج القومى ؟ كيف يمكن لها المفاوضة بشأن أجورها ومظلة الضمان الاجتماعى التى تظللها بل كيف يمكن لقطاعات وفئات المجتمع-جميعها-أن تمارس أدنى قدر من السيطرة أو الرقابة على موارد الثروة فى مجتمعها وأن تحول دون إهدارها بأسباب من الفساد أو الإدارة غير الرشيدة. 

فى مصر هناك جدلٌ اجتماعى-تعالت أصواته الآن واشتدت وطأته-حتى بلغت فى بعض مواضعه حد التناحر والتطاحن - غير أنه لا سبيل إلى المفاوضة المجتمعية.

.. قد يؤدى الجدل والاحتجاج إلى التراجع عن قرار أو التعديل الجزئى لسياسة لكنه لا يسفر - فى معظم الأحيان - سوى عن تأجيل بعض الإجراءات أو الالتفاف عليها مؤدياً إلى مزيد من الفوضى وفقدان الاتجاه... جدلٌ غير منتظم واحتجاج تتواتر حلقاته بين الفئات والشرائح والمجموعات المتنوعة التى ترفع مطالبها المباشرة... تزايدت معدلات الفقر والبطالة والتهميش ولم يعد بوسع الكثيرين العيش على هذا النحو ولم يعد لديهم - ببساطة - ما يخسرونه.

بينما المفاوضة المجتمعية لها شأنٌ مختلف لها آلياتها المنظمة والمنتظمة ولها قواعدها التى تنظمها وترتب حقوقاً لأطرافها والتزامات من جانبهم المفاوضة المجتمعية تفترض أولاً إطلاق الحق فى التنظيم من القيود التى تكبله وتمكين الطبقات والفئات الاجتماعية من تكوين منظماتها التى تعبر عن مصالحها وتتفاوض بشأنها والتى يمكنها من خلالها أن تمارس نفوذها فى المجتمع وأن تستخدم مختلف أدوات الضغط لتحسين موقعها التفاوضى والتأثير على مواقع صنع القرار.

المفاوضة المجتمعية تفترض وتقتضى أولاً إطلاق الحق فى تكوين النقابات والجمعيات والمنظمات التى يبادر الناس أنفسهم إلى إنشائها ويمارسون فاعلياتهم من خلالها.

 الحركة العمالية المصرية

خلال السنوات الثلاث الأخيرة سجلت الإضرابات وحركات الاحتجاج العمالية معدلات غير مسبوقة فباتت تربو على المائة فى الشهر وكثيراً ما يشهد اليوم الواحد عدداً منها فى مواقع متباينة من محافظات مصر .
..وقد تعلقت مطالب الغالبية العظمى من هذه الإضرابات بالأجور ( الصور المختلفة للأجور المتحركة ..حوافز / نسبة فى الأرباح ) حيث كانت موجات التضخم المتتالية قد أدت إلى المزيد من تدهور القيمة الفعلية للأجور التى تدنت إلى حد خطير.

ورغم أن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 قد نص على تكوين مجلس قومى للأجور يُعهد إليه بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية إلا أن هذا المجلس لم يمارس مهامه حتى يومنا هذا رغم الحاجة الملحة لتعديل هياكل الأجور..وبدلاً من ذلك عمدت الحكومة إلى تعديل أجور بعض الفئات دون الأخرى فى الأحوال التى يبدو فيها الأمر منذراً بكارثة ..وأمام تردى أوضاع الأجور عامة ومعالجة الحكومة للأمر بتسكين بؤر التوتر..فإن تحرك المزيد من القطاعات والفئات للمطالبة بتعديل أوضاعهم جزئياً يصبح أمراً مفهوماً..أو ربما لا مفر منه...وفى هذا السياق يمكن قراءة الحركة الأكثر عنفواناً لعمال النسيج الذين يحصلون على أدنى الأجور مقارنة بعمال القطاعات الأخرى.

وكان من شأن الاحتقان الذى تشهده الساحة العمالية أن يجسد حقيقة غياب التنظيم النقابى الذى يخضع لإرادة العمال.. بينما التنظيم النقابى "الرسمى" قد بلغت به أزمته مبلغاً لم يعد يحتمل معه مثل هذه الهزات العنيفة التى تحدثها الإضرابات-على الأخص الكبرى منها-والتى تطرح التساؤل مجدداً حول مصداقية هذه المؤسسة وقدرتها على آداء دورها-حتى ذلك الدور المفترض والمرسوم لها  فى احتواء الحركة العمالية أو كبح جماحها -.لقد تفاقمت-بصورة خطيرة - الأزمة البنيوية لهذا التنظيم الرسمى الذى كانت فلسفة بنائه قد استندت ابتداءً-وكليةً-إلى العضوية شبه الإجبارية لعمال القطاعين الحكومى والعام فى ظل احتكارهما شبه الكامل لأوجه النشاط الاقتصادى المختلفة فى البلاد، وإلى أنشطة نقابية لا تتجاوز تنظيم الرحلات ودفن الموتى فى ظل علاقات عمل محددة تفصيلياً بموجب قوانين خاصة تنظمها فى هذين القطاعين..ومع انحسار القطاع العام كان طبيعياً أن تنحسر معه الأرض التى بنى عليها هذا التنظيم تاريخياً، بينما لم يكن ممكناً لفلسفة العضوية الإجبارية والاشتراكات التى تجبى مباشرة من الرواتب أن تصمد فى القطاع الخاص الجديد-على الأخص- فى ظل غياب الثقافة الديمقراطية والنقابية.

إن أزمة التنظيم النقابى لا تتلخص هنا فقط فى تآكل العضوية والضمور، وانعدام فرص تجديد الدماء النقابية إلى الحد الذى أصبحت معه الغالبية العظمى الساحقة من قيادات التنظيم من المحالين إلى التقاعد..وإنما تكمن الأزمة أيضاً فى عجز هذا التنظيم شبه الكامل عن التعاطى مع معطيات الواقع العمالى الجديد بكل ما ينطوى عليه من حاجة ملحة إلى تفعيل آليات الضغط والمفاوضة، وهى الآليات التى لا يمكن أن ينهض بها بناء متكلس على هذا النحو تربى رجاله على اعتبار الإضراب واحداً من كبائر المحرمات التى لا تتفق مع "ثقافتنا"، والحديث عن التعددية النقابية "رجز من عمل الشيطان، ومحاولات خارجية لتخريب حركتنا النقابية".

إن غياب التنظيم النقابى الحقيقى يؤدى إلى صعوبة وربما استحالة المفاوضة دون الإضراب..فليس ثمة من يتولى تنظيم الحركة المطلبية، والتفاوض بشأن المطالب..حيث يتبدى المأزق لدى كل مشكلة أو منازعة عمل ..فى القطاع الحكومى، وقطاع الأعمال العام تكوينات نقابية "رسمية" لا يثق بها العمال ويرفضون تمثيلها لهم، وفى القطاع الخاص عمال بلا نقابات..وهنا، وهناك..كثيراً ما يثور السؤال..من يفاوض من؟!..

وسط صخب الأحداث ووقعها النشط  يتبدى جلياً على الساحة العمالية ذاك الفراغ الذى يضطر العمال المصريين إلى استخدام الإضراب إبتداءً لتحريك المفاوضة على الأخص وأن أحداً لا يستجيب لمحاولاتهم التفاوض بشأن المطالب حال سعيهم إلى ذلك..بينما يضطر الطرف الآخر حال  الإضراب ( الإدارة أو المالك أو الحكومة) إلى مفاوضة من يندبه العمال أنفسهم... ذاك الفراغ الذى لا يمكن أن تملأه سوى النقابات..النقابات الحقة كما أبدعتها الحركة العمالية الغضة لدى إدراكها هذا الفراغ الذى كان يتعين ملؤه منذ أكثر من قرنين من الزمان، وكما عرفها، وأنشأها العمال المصريون أنفسهم قبل أن يدلفوا إلى القرن العشرين.

تعطل آليات المفاوضة فى الواقع المصرى

يؤدى غياب المنظمات المستقلة للأطراف الاجتماعية إلى اعتلال آليات المفاوضة التى تفقد ديناميكيتها عملياً، وربما تحولت إلى مجرد ديكورات شكلية لا حياة فيها.. غير أننا فى حالتنا الراهنة أمام تعطل فعلى لآليات المفاوضة الجماعية بين أطراف العمل سواء على المستوى القومى أو فى القطاعات الصناعية ومواقع العمل.

وفقاً لقانون العمل المصرى يتشكل المجلس القومى للأجور من ثمانية أعضاء بحكم وظائفهم، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وأربعة أعضاء يمثلون العمال ويختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"التنظيم النقابى الرسمى" ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور،والعلاوة السنوية.

كما يتشكل مجلس استشارى للعمل من تسعة أعضاء بحكم وظائفهم، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وثلاثة أعضاء يمثلون العمال ويختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"التنظيم النقابى الرسمى" ويتولى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، واتفاقيات العمل الدولية قبل التصديق عليها.

وفضلاً عن ذلك.. ينشأ المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، والمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

هذه جميعها هيئات تضم مسئولين تنفيذين، وممثلين للعمال وأصحاب الأعمال.. وهذه جميعها هيئات لا يسمع عنها أحد شيئاً، لا يعرفها العمال، ولم يبلغ المجتمع بإعلامه وصحافته ونشطائه عنها خبراً.. وهى فى الأعم الأغلب لا تجتمع- اللهم نادراً- ولا تنتج أثراً يستدل بها عليها.. وليس ثمة من يتذكرها أو يحاسبها... حيث لا مجال لذكرها فى غير قانون العمل، وربما فى بعض التقارير التى تقدمها الحكومة المصرية لمنظمة العمل الدولية، أو جهات دولية أخرى.

وهذه جميعها هيئات يفترض أنها- وفقاً للقانون على الأقل- منوط بها وموكل إليها تطوير السياسات المتعلقة بالتشغيل وأوضاع العمالة فى الخارج، وتدريب العمالة..فضلاً عما يتعلق بحماية بيئة العمل.. وقبل ذلك كله الأجور.. حيث لا يؤدى تعطلها إلى تعطيل المفاوضة الاجتماعية بشأن هذه الأمور ذات الأثر الجلل فقط، وإنما-أيضاً- إلى فتقاد أى سياسة فى شأنها أصلاً.

ولا تتعطل المفاوضة الاجتماعية بشأن سياسات العمل والأجور فقط، وإنما تتعطل أيضاً-فيما عدا استثناءات نادرة- المفاوضة من أجل تسوية المنازعات، والتوفيق فى شأنها.. حيث تتحول نصوص القانون فى هذا الشأن-على ما تنطوى عليه من انتهاكات لمعايير العمل- إلى عالم افتراضى لا وجود له برمته فى الواقع.

غياب العمل اللائق مع غياب المفاوضة الجماعية

لا يعرف القطاع الخاص فى مصر اتفاقيات العمل الجماعية - فيما عدا استثناءات نادرة - بينما تتخذ هذه الاتفاقيات شكل اللوائح الآمرة فى القطاع الحكومى، وقطاع الأعمال العام-وإن كانت النقابات العامة "الرسمية" توقع عليها فى الشركات التابعة لهذا القطاع الأخير .

وفى ظل غياب الحد الأدنى للأجور-فيما عدا قيمته التى تحتسب قياساً على ما كان مقرراً فى قانون العاملين بالحكومة مضافاً إليه العلاوات والتى تبلغ الآن حوالى مائة وعشرين جنيهاً مصرياً فى الشهر- أصبحت سوق العمل هى المحدد الوحيد لقيمة الأجر، لتتهاوى هذه القيمة مع تردى الأوضاع وتزايد معدلات البطالة.. وتسود الفوضى الضاربة وتنعدم المساواة على نحو خطير بين من يعملون نفس العمل.

ولعله غنىٌ عن الذكر ما يؤدى إليه غياب المفاوضة الجماعية، وانعدام الحماية القانونية للأجر العادل من تداعى سائر شروط وعلاقات العمل الأخرى.

إن المجال لا يتسع هنا لمناقشة أوضاع العمل فى مصر.. غير أن العمال المحرومين من حقهم فى تكوين نقاباتهم، والتعبير عن مصالحهم، والمفاوضة الجماعية بشأنها.. هم عمالٌ محرومون من العمل اللائق.

الكتاب الرابع : علاقات العمل الجماعية

الباب الأول : التشاور والتعاون

مادة رقم 145

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وتختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي: 

(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل. 

(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها. 

(ج) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي. 

(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال. 

(ه) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. 

(و) إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة.

الباب الثاني : المفاوضة الجماعية

مادة رقم 146

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجل: 

(أ)تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام. 

(ب)التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. 

(ج) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة رقم 147

تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي.

مادة رقم 148

يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة وبين صاحب العمل. 

فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة . 

بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق . 

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الأخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض،وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .

مادة رقم 149

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة . 

ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال . 

ويلتزم الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية . 

ويراعى في جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة .

مادة رقم 150

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا .

مادة رقم 151

يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . 

فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق ، كان لأي من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفاق .

اتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98) لسنة 1949

وتتصل اتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية أكثر بالعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتهدف إلى حماية العمال ونقاباتهم - خاصة عند الاستخدام والتشغيل - من تعسف وانتقام أصحاب الأعمال وتشترط تمتع منظمات العمال بالحماية المناسبة والاستقلال الكامل عن أصحاب الأعمال وتشجع على تنمية واستخدام المفاوضة الجماعية الاختيارية كوسيلة فعالة لتحقيق مطالبهم وتشمل : 

· حماية تمثيل العمال في التفاوض على منع النزاعات وفضّها مع أصحاب العمل . ( التقرير العام لسنة 1996 ص 786 )

· الحماية الكافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من أصحاب الأعمال أو منظماتهم في شئون العمال أو منظماتهم سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها. (الاتفاقية رقم 98 المادة 2/ 1)
· الحماية الكافية للعمال من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية (الاتفاقية رقم 98 المادة 1/1) و(الاتفاقية رقم 151 المادة 4/1)
· الحماية من فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته أو مشاركته النقابية. (الاتفاقية رقم 98 المادة 1،2/ ب) و(الاتفاقية رقم 151، المادة 4 2/ ب)
· اتخاذ الحكومات التدابير التي تتوافق مع الظروف الوطنية لتشجيع وتيسير تطوير واستخدام آليات التفاوض بين أصحاب العمل والعمال، ومنظماتهم. (الاتفاقية رقم 98، المادة 4)؛ و(الاتفاقية رقم 151، المادة 7).
· حماية العمال من أية أعمال تميزية تستهدف المساس بحريتهم النقابية. (الاتفاقية رقم 98، المادة 1/1). –
· يعتبر التمييز ضد النقابات العمالية من جانب أصحاب العمل أمراً مخالفا للقانون. (الاتفاقية رقم 98، المادة 1/1)؛ و(الاتفاقية رقم 151، المادة 4).؛ الملخص، 1996، الطبعة الرابعة المراجعة701).
· ضرورة إيجاد آليات سريعة وفاعلة لمراجعة الشكاوى النقابية أو العمالية المتعلقة بالتمييز ضد العمل النقابي؛ وينبغي أن تكون معترفا بها من العمال وفاعلة. وآليات لتسيير شكاوى العمال الطرد عبر القضاء، ويجب أن يبقى عبء الإثبات على صاحب العمل، الذي يجب أن يثبت أن الطرد لا يرتبط بممارسة العامل لأنشطة نقابية. (الاتفاقية رقم 98، المادة 3؛ المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 264و 269).
الانتهاكات الشائعة لحقوق العمال في المفاوضة الجماعية: 
· استثناء المواضيع المتعلّقة بظروف العمل من التفاوض. (الاتفاقية رقم 154، المادة 2).

· اشتراط التقدم بطلب للحصول على موافقة الحكومة المسبقة على الاتفاقيات الجماعية. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 305 و 311).
· إبطال الحكومة لاتفاقية جماعية بسبب تعارضها مع السياسة الاقتصادية. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 311).
· اشتراط الحصول على موافقة الحكومة المسبقة للاعتراف القانوني بالاتفاقيات. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 305 و 311).
· طرد العمال بسبب إنشائهم نقابة. (التقرير رقم 300، القضية رقم 1780، ص 130-143).
· الطرد أو النقل العقابي أو تنزيل رتبة العمال الذين يشاركون في المفاوضات، والإضرابات أو غيرها من الأنشطة النقابية المشروعة. (الاتفاقية رقم 158، المادة 5/أ).
· التمييز ضد الموظفين المؤيدين للعمل النقابي من حيث الأجر وساعات العمل والتعيينات والترقيات وغيرها. (التقرير رقم 305، القضية رقم 1874، ص 254-272؛ والتقرير رقم 310، القضية رقم 1867، ص 71-89).
· رفض صاحب العمل التفاوض مع النقابة التي يختارها العمال، (مثل اختيار التفاوض مع نقابة أخرى أكثر قبولا منه. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 296).
· رفض صاحب العمل التفاوض على اتفاقية سابقة خلال فترة زمنية معقولة. (التقرير رقم 309، القضية رقم 1852، ص 308-402؛ والتقرير رقم 313، القضية 1880، ص 151- 168؛ والتقرير رقم 318، القضية رقم 2012، ص 405-430).
· قيام صاحب العمل بوضع أسماء قادة النقابات أو أعضائها على القائمة السوداء. (التقرير العام لسنة 1996، ص 709 و 734).
· حظر الحق في حضور الاجتماعات النقابية. (التقرير رقم 248، القضية رقم 1130، ص 280 و 298). 
· إرغام الموظفين على حضور اجتماعات مناهضة للعمل النقابي دون رغبة منهم وحرمان العمال المؤيدين للعمل النقابي من حضور هذه الاجتماعات أو الحديث فيها. مع جعل المشرفين والرؤساء يمارسون الضغط على العمال في الفترات الفاصلة بين الاجتماعات بحيث يتخلون عن العمل النقابي. (التقرير رقم 302، القضية رقم 1826، ص 386- 414).
· تهديد العمال بما سينزل بهم إذا اختاروا الانضمام إلى التنظيم النقابي. (التقرير رقم 307، القضية رقم 1855، 434- 445).
· ربط تشغيل العامل بتنازله عن عضوية النقابة أو أنشطتها. (التقرير رقم 313، القضية رقم 1880، ص 151-168).
· حرمان الموظفين من الاستفادة من خدمة النقابات الموجودة في الشركة في غير مواقع العمل أو في خارج أوقاته. (التقرير رقم 308، القضية رقم 1897، ص 451- 480).
· إرغام العمال على التوقيع على خطابات الاستقالة كشرط لتشغيلهم، وذلك من أجل استخدام هذه الاستقالات في وقت لاحق كوسيلة ضغط على العمال في حال انضمامهم إلى النقابة. (التقرير رقم 320، القضية رقم 2013، ص 723-734).
· حظر تداول الأدبيات والشارات النقابية، والمواد الترويجية الأخرى في مكان العمل. (التقرير رقم 309، القضية رقم1897، ص 451- 480).
· مراقبة تحركات قادة النقابات وأعضائها. (التقرير رقم 270، القضية رقم 1508، ص 411).
· إقامة تنظيمات يسيطر عليها أصحاب العمل بدلاً من المنظمات التي يكونها العمال أو ينضمون إليها أو يدعموها. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1994، ص 231 و 233). 
· محدودية المجال المتاح للجوء إلى القضاء أو تقييده، مثل ربط تنفيذ القرار النهائي لقضية ما بمحكمة عمل تعين بتدخل من وزير العمل. 
· اشتراط أن تكون مثل هذه المحكمة الخطوة الأولى قبل اللجوء للقضاء الطبيعي، وفي كل الأحوال يجب أن يكون من حق الأطراف في الاستئناف أمام محكمة ذات نظام قضائي مستقل.
· الآليات المختلّة في التقاضي مثل التأخير الطويل، أو النفقات المبالغ فيها لإجراءات المحاكم. (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 268)؛ والتقرير العام لسنة 1996، ص 741 و 749). 
· الإخفاق في معاقبة المخالفين (المسح العام للحريات، لجنة القانون الدولي لسنة 1983، ص 278).
· المبالغة في الاعتماد على منح التعويضات للعمّال الذين تم فصلهم من أعمالهم، بدلاً من إلزام أصحاب الأعمال بردهم إلى وظائفهم، أو فرض عقوبات أخرى على أصحاب الأعمال من منطلق الردع. 
الممارسات الشائعة لانتقاص حق العمال في التنظيم:

ـ الإجراءات الاحترازية في مدن الصناعات التصديرية (المناطق الحرة) والمدن الصناعية الجديدة أو المؤهلة بغرض حرمان العمال من الأنشطة النقابية:

ـ استخدام أصحاب العمل العمال المؤقتين بعقود مدة متعاقبة من أجل تجنّب تشكيل النقابات والهروب من تحمّل كلفة الخدمات والمزايا الاجتماعية. (التقرير رقم 259، القضية رقم 1403، ص 75).

ـ استخدام أصحاب العمل لـ "عقود العمل الفردية" التي تتضمن منع المشاركة النقابية أو الحد من تأثيرها. (التقرير رقم 48، القضية رقم 1309)

- توصية الاتفاقيات الجماعية (رقم 91) لسنة 1951
التي تتناول المفاوضة الجماعية، والاتفاقيات الجماعية وآثارها ونطاقها وتفسيرها، وكذلك الإشراف على تطبيقها، وتؤكد على عقد اتفاقيات العمل الجماعية مع ممثلي منظمات العمال، أو ممثلي العمال المنتخبين مباشرة منهم أو المفوضين عنهم في حالة عدم وجود منظمات لهم.

- توصية التوفيق الاختياري والتحكيم (رقم 92) لسنة 1951
التي تهدف إلى تشجيع إقامة آلية توفيق بين العمال وأصحاب الأعمال، وأن تكون مشاركتهم فيها بممثلين متساويين في العدد لكل طرف، وتؤكد على الطبيعة الاختيارية لإجراءات كل من التوفيق والتحكيم، وعلى عدم جواز تفسير أحكامها أو نصوصها بما يقيد الحق في الإضراب. 

- اتفاقية التعاون على مستوى المنشأة (رقم 94) لسنة 1952
وتهدف إلى تشجيع التعاون في موقع العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في الشئون ذات المصالح المشتركة والتي لا تدخل في نطاق المفاوضة الجماعية، والتي لا يتم معالجتها من خلال أية آلية أخرى تستهدف تحديد شروط وظروف العمل.

- توصية التشاور- على مستوى الصناعة والمستوى القومي- (رقم 113) لسنة 1960
والتي تشجع على تشاور السلطات العامة مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات الطيبة بين السلطات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال وبقصد تنمية الاقتصاد وتحسين ظروف العمل ورفع مستويات المعيشة.

- توصية فحص التظلمات (رقم 130) لسنة 1967
والتي تختص منظمات العمال وأصحاب الأعمال في مواقع العمل بمعالجة تظلمات العمال.

- اتفاقية ممثلي العمال (رقم 135) لسنة 1971

وتتناول موضوع توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال. وتنص على:

توفير الحماية الفعالة لممثلي العمال من أية تدابير تضررهم، بما في ذلك الفصل، بسبب أنشطتهم النقابية أو صفتهم كممثلين للعمال، أو لعضويتهم أو مشاركتهم النقابية. (مادة 1).
منح ممثلي العمال التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة. (المادة 2/1).
ويتبعها التوصية رقم 135 لسنة 1971، في نفس الشأن. 

- اتفاقية منظمات العمال الزراعيين (رقم 141) لسنة 1975
وتتناولا تطبيق المبادئ الأساسية للحرية النقابية وحق التنظيم على العمال الزراعيين، وتحث الحكومات على الموافقة على تنفيذ سياسة نشطة لتشجيع منظمات العمال الزراعيين، والتأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق تكوين ونمو ومتابعة أنشطة هذه المنظمات، وإزالة أي تمييز إداري أو تشريعي ضد منظمات العمال الزراعيين وأعضائها.

وتتبعها التوصية رقم 149 لسنة 1975، بنفس الشأن.

- اتفاقية التشاور الثلاثي- لمستويات العمل الدولي- (رقم 144) لسنة 1976، 

وتتناول تأمين اشتراك منظمات العمال وأصحاب الأعمال في المداولات التي يجب أن تجري على المستوى الوطني فيما يتعلق بمستويات العمل الدولية، وتمتع هذه المنظمات بالحرية النقابية.

- اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) (رقم 151) لسنة 1978

 
وهي الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، وجاء فيها:

- حماية الموظفين العموميين من أية أعمال تمييزية تستهدف المساس بحريتهم النقابية. (المادة 4/1).

- حماية الموظف من الفصل أو الإجحاف به بأية وسيلة بسبب عضويته في منظمة للموظفين العموميين أو اشتراكه في أنشطة تهدف لذلك. (المادة 4/2/ب).

- حماية الاستقلال الكلي لمنظمات الموظفين العموميين عن السلطات العامة. (المادة 5/1). 

- حماية منظمات الموظفين من أي تدخل من السلطات في تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها. (المادة 5/2).

- منح ممثلو منظمات الموظفين التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة خلال ساعات العمل وخارجها على السواء. (المادة 6/1).

ويتبعها التوصية رقم 159 لسنة 1978، في نفس الشأن. 

- اتفاقية المفاوضة الجماعية (رقم 154) لسنة 1981، والتوصية رقم 163 لسنة 1981
وتهدفان إلى تشجيع وتعزيز تنمية الأنشطة الاقتصادية. 

- إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998)

الذي أعلن التزام جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية- وإن لم تكن صدقت على الاتفاقيات والمبادئ المعنية- بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه دستور المنظمة وهي:

ـ الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
ـ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. 
ـ القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
ـ القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
كما اتخذت مؤتمرات العمل الدولية بعض القرارات الإرشادية للمشاركين فيها، ومنها ما يتصل بالحريات النقابية، مثل:
القرار الخاص باستقلال الحركة النقابية، والذي تمت الموافقة عليه سنة 1952، والذي يضع مبادئ واضحة عن ضرورة استقلال منظمات العمال عن الحكومات وعن الأحزاب السياسية، ويؤكد على ضرورة أن تحافظ الحركة النقابية على استقلالها حتى تتمكن من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية.

القرار الخاص بعلاقة الحقوق النقابية بالحريات العامة، والذي تمت الموافقة عليه سنة 1970، والذي يؤكد على ضرورة استناد الحقوق النقابية على احترام الحريات المدنية، وخاصة تلك الموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبين أن فقدان الحريات المدنية لا بد أن يؤدي بدوره إلى إهدار الحقوق النقابية، كما يؤكد على أن الحريات العامة ضرورية لكي تمارس النقابات العمالية حقوقها بصورة طبيعية. 

حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
وهذا الحق هو أحد أهم جوانب نشاط النقابات العمالية ويتعلق بالتفاوض مع أصحاب العمل من أجل تأكيد حق العمال في التنظيم النقابي أولا وثانيا من أجل تحسين شروط العمل وتأخذ المفاوضة أشكالا رئيسة أبرزها:-

1. المفاوضة بشأن الأجور اليومية والشهرية وهذا الشكل من التفاوض يتعلق بعدد من الظروف منها:

ـ أجر العامل الأساسي
ـ الحوافز والامتيازات والحقوق الأخرى
ـ الظروف المختلفة التي تحكم الوضع الاقتصادي بشكل عام ووضع المؤسسة التي يعمل بها العامل ومن هذه الظروف:
ـ التضخم

ـ ربحية النشأة
ـ انتاجية العامل
ـ مقارنة المهن والأجور
ـ تزايد الخبرة
2. التفاوض حول الحقوق والامتيازات خارج نطاق الأجور وتشمل العمل على التنسيق في جوانب عديدة أخرى من شروط العمل وأهمها:

-  ظروف وبيئة العمل

- ساعات العمل

- الأجازات

- السلامة والصحة المهنية

- التدريب المهني

- تخفيض أعداد العاملين

- نوعية الحياة

- العلاقات الصناعية

- إجراءات تسوية الشكاوى

- التشاور على المستوى الصناعي والوطني

- المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى المنشأة

- حقوق ممثلين العمال والتفرغ النقابي

- خصم اشتراك النقابة

- حقوق المرأة الخاصة

- الحد الأدنى للأجور

- الأجر المتساوي للعمل المتساوي 

- بعض الاتفاقات الخاصة والهامة التي أكدت على الحقوق النقابية للعمال في بعض جوانب العمل النقابي.
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اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

الاتفاقية (رقم 87) 
الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين 

تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليه 1950، وفقا لأحكام المادة 15

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في سان فرانسيسكو، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17 حزيران/يونيه 1948،

وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول أعمال الدورة،

وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" وسيلة لتحسين أوضاع العمال ولإقرار السلام،

وإذ يري أن إعلان فيلادلفيا قد أكد مجددا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" شرطتان أساسيان لاطراد التقدم،

ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد أقر بالإجماع، في دورته الثلاثين، المبادئ التي ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،

وإذ يري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثانية، قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،

يعتمد، في هذا اليوم التاسع من شهر تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948": 

الباب الأول : الحرية النقابية

المادة 1

يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.

المادة 2

للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

المادة 3

1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.

2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

المادة 4

لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

المادة 5

لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

المادة 6

تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.

المادة 7

لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.

2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 9

1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.

2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

المادة 10

في هذه الاتفاقية، يراد بكلمة "منظمة" أية منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها. 

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي

المادة 11

يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية. 

الباب الثالث: أحكام متنوعة

المادة 12

1. في ما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا الأقاليم المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة المذكورة المعدلة علي النحو المذكور، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق علي هذه الاتفاقية بإيداع المدير العام لمكتب العمل الدولي، لدي التصديق، أو في أقرب وقت ممكن بعده، بيانا يحدد فيه:

(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تعيير،

(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،

(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات،

(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره.

2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره.

3. لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

4. لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجه إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.

المادة 13

1. حين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي إقليم غير متروبولي، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، بالاتفاق مع حكومة الإقليم المذكور، إعلانا يقبل به، باسم ذلك الإقليم، التزامات هذه الاتفاقية.

2. يمكن أن يوجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي إعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية:

(أ) أي اثنين أو أكثر من أعضاء المنظمة، بصدد أي إقليم موضوع تحت سلطتهما أو سلطتهم المشتركة، أو 

(ب) أية سلطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو بمقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا الإقليم.

3. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.

4. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، أن يتخلوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في أي إعلان سابق.

5. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 16، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق، ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق الاتفاقية. 

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 14

توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

المادة 15

1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.

2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.

3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه.

المادة 16

1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 17

1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات والتحفظات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.

2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الموجهة إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 18

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها ووفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

المادة 20

1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك،

(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.

2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

المادة 21

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.

النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي أعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز/يوليه 1948.

وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 1948


































































































































































� الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82" \o "وثيقة حقوق"�وثيقة حقوق� دولية تمثل �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86" \o "إعلان"�الإعلان� الذي تبنته �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9" \o "الأمم المتحدة"�الأمم المتحدة� بتاريخ �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "10 ديسمبر"�10 ديسمبر� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1948" \o "1948"�1948�، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3). 


� العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار رقم 2200(أ) بتاريخ 16 ديسمبر 1966، ويسري تنفيذه من 23 مارس 1967.


� تحض المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدول على احترام الحقوق دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.


� اُعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د- 21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وبدأ نفاذه في 3 يناير 1976 طبقا للمادة 27 منه. وصادقت عليه مصر في 14 يناير 1982.


� منظمة العمل الدولية: تأسست عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1919" \o "1919"�1919� ومقرها مدينة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81" \o "جنيف"�جنيف� في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7" \o "سويسرا"�سويسرا�، كردة فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق ألا إذا استند على �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9" \o "العدالة الاجتماعية"�العدالة الاجتماعية�. وقد حددت منظمة العمل الدولية الكثير من العلامات المميزة لعلاقات العمل، مثل: تحديد ساعات العمل، وسياسات الاستخدام والسلامة في مكان العمل وعلاقات العمل السليمة، وغيرها من معايير وحقوق العمل.


� التوصيات: هي مبادئ إرشادية وتوجيهات عامة أو فنية (تقنية)، غير ملزمة ولا تستدعي التصديق. وتكون في الغالب مكملة لاتفاقيات لتوجيه سياسات وممارسات الدول لتفعيل المعايير الواردة في الاتفاقية.


� إعلان منظمة العمل الدولية بشأن "المبادئ والحقوق الأساسية في العمل"، اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين التي عقدت في جنيف وأعلن اختتامها في 18 يونيه 1998. انظر النص الكامل للإعلان بملاحق الكتاب.


� إعلان فيلادلفيا، صدر عن المؤتمر العام لمنظمة العمل خلال دورته رقم 26 في مايو 1944 في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد مكملا لدستورها. 


� الصادر في 30 نوفمبر 2012.
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